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  مقدّمة :الأول الفصل

 مراجعة إعداد بهدف (USAID) ة الدوليةللوكالة الأمريكية للتنميعن حالة القضاء الفلسطيني " نظام" تقرير اقتراح تم

" نظام"ومستشاري  وليةيكية للتنمية الدالأمر للوكالةالتي يمكن استخدامها كمرجع و، القضائيةلسلطة الوضع  ةشامل

الخلفية القانونية  عرض هذا التقرير يعتزم. القضاءب ةمن الأفراد والمؤسسات المهتمفضلا عن غيرهم ، المستقبليين

المعلومات  إلىبالاضافة  -النيابة العامةو الأعلىخاصة مجلس القضاء - القضائيةالمؤسسات للقضاء ووالتاريخية 

 اًوصف سيقدم التقريرهذا و. تواجههاجراءات التي لإتحديات واالو القضائيةلمؤسسات هداف اأو والتحليلات حول بنية

القضاء علاقة وتكنولوجيا المعلومات و، واقع استقلال القضاءو، والتعاون بين المؤسسات، فلسطين نظام المحاكم فيل

  . بجمهور المواطنين

  

العمـل   وأساليب حقيقة الوضعلا تعكس  قدلقانونية والوثائق ا ن القوانينأ يتبيّن، ليل النظام القضائي في فلسطينتح عند

الخـط  وصف معالجة هذه النتائج وعلى  ريرالتقسيعمل . واسعالترك مجالا للتأويل تو ةالقوانين مبهم وقد تكون. الفعلية

  . السلطات القانونية والواقع الفاصل بين الدقيق

  

 بـين السـلطات   الصراعاتالكثير من  شهدتو العديد من التحدياتب مرت وهي، 1995عام  القضائيةنشاء السلطة إمنذ 

الا ان ، مفروغ منه في أية دولـة ديمقراطيـة  ئية استقلال السلطة القضاأن  ومع. ةوالتنفيذية والتشريعي القضائية الثلاث

أوائل تاريخ  لا سيما فيو- في فلسطينرئاسة من جهة أخرى الالعدل و ةجهة ووزار من القضاءبين  الفاصلة خطوطال

 يعـد  فإنه، سبب الاحباط داخل هذه المؤسساتوفي حين ان هذا قد . راع والغموضالص إلىأدت  -السلطة الفلسطينية

  . في الحكم ةمحدودذات خبرة سلطة جديدة  لقدوم حد ما نتيجة طبيعية إلى

  

نشاء مجلس القضاء إبما في ذلك  ،قضاءال ةة لفرض استقلاليخذت خطوات أولياتُ، ياسر عرفات السابق في عهد الرئيس

الجهاز القضائي قيد المراقبـة مـن جانـب     تم وضع، ولكن في نفس الوقت، المحاكمدارة صلاحية إ ؤهإعطاو الأعلى

الـرئيس   فقد سعى، حالياأما . بموجب القانون لها ةالصلاحيات الممنوح القضائيةلسلطة ا لم تمارسو، السلطة التنفيذية

 ـيقد لا  الوضع نمن أ رغمبالو. الحق هذا التشريعات لضمان سنتشجيع  لىإ الحالي محمود عباس ن الا ا، اًكون مثالي

انشأ ، ةالقضائي السلطةيجاد حل لهذا النزاع الذى طال أمده فى لإو. بقوة القضاء وشفافيته صلاحإأجندة  قد دعم الرئيس

 ةووزار الأعلـى يين في مجلس القضاء الرئيس طرافمن الا مؤلّفة 2005لقضاء والعدالة عام ل التوجيهية لجنةالالرئيس 

طة اللجنة سل منحو ،المواطنالفلسطينية المستقلة لحقوق  الهيئةالتخطيط ونقابه المحامين و ةالمالية ووزار ةالعدل ووزار

المجلـس   إلـى  2005مشروع قانون السلطة القضـائية لعـام   اللجنة  أرسلت. القضائيةوضع مشروع قانون السلطة 

المجلس من قبل  أحادية الجانبهذه التغييرات . على النسخة المقترحةهامة  تعديلاتمع  ي أقرّهريعي الفلسطيني الذالتش

، تدخلا سافرا في شؤون القضاء مما اعتبر ؛لقانونوفقا ل القضائيةالسلطة  إلىبها الرجوع ولم يتم  التشريعي الفلسطيني

 إلـى العـودة  موجبا و القانون هذا عدم دستورية مقررا لعاما ذلكق من الدستورية فى وقت لاح محكمةقرار ال جاءلذا 

آخر  دليلاو يجابيا في دعم استقلال القضاءإتطورا اعتبرت هذه الخطوة  وقد. 2002 لعام القضائيةقانون السلطة ب العمل

  . ىخرالأ على مالحك لسلطة من سلطات صلاحيةوجود أي  معدعلى 
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لـيس   -إضافية تطوراتعن  2006يناير / ريعي الفلسطيني التي عقدت في كانون الثانيانتخابات المجلس التش أسفرت

" حمـاس "فوز أدى  حيث. الذي شهد بعض النكسات–القضاء  في بل ايضا، الوضع السياسي العام في فلسطينفي فقط 

اثر ملحوظ  مما كان له، ةمانحال الدولية الجهاتومقاطعة السلطة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي  إلى في الانتخابات

علـى   اثر سـلبي  -الجهاز القضائي وموظففيهم  ابم-ضراب الموظفين في السلطة الفلسطينيةقد كان لإو .على القضاء

ضايا قآلاف ال إهمالو المحاكمإفراغ  وبالتالي، الموظفين في الإضراب مئات مشاركة إلىأدى في نهاية الأمر ، القضاء

لفصل في القضايا لا زال يكافح ل القضاءفإن ، بعد عدة اشهرالاضراب  نهاءغم من إربالو .طيرةخ ئيةمنها قضايا جناو

تفـاقم  ، الانتخاباتقبل  من المستمر حتىو، مني المتدهورلأن الوضع اإف، علاوة على ذلك. نتيجة الإضراب المتراكمة

المحـاكم أو مسـؤولي   سواء من قبل ، القانون الإجراءات القانونية الرادعة بحق الخارجين عنلعدم إتخاذ  نظرا بعدها

بالرغم من تواصل المطالبـة  ، بهالعامة ثقة لفترة سلبا على مصداقية القضاء ورت هذه افقد أثّ. يهم الشرطةالتنفيذ بمن ف

  . منية وفرض سيادة القانونلألانهاء حالة الفوضى ا الشعبية

  

تعيين رئيس جديـد   تم فقد. ةيئيجابية على الساحة القضالإا وراتبعض التط فقد حدثت، نتكاساتالا وبالرغم من بعض

ختبر يالوقت سوف  أن ومع. ءصلاح القضاإو بمأسسة التزام قويكليهما دى ل، جديد عام نائبو الأعلىلمجلس القضاء 

تقرير بمزيد البحث يكما س- على تحريك عجلات التغيير يعملانقل الأفإنهما على ، في تنفيذ التغيير ةحقيقيال اتهمانجاح

 مكتوبة وثيقةوضع حتى الآن  يتمنه لم من إ مرغبال، صلاحلإفي ا ةبعض الخطوات الملموس اذاتخ تم قدف -من التفصيل

عددا  ترك بسبب الإضراب الذي، حد ما على جهودهم المبذولة إلىطغت الأزمة الحالية فقد ، وعلى أي حال. صلاحللا

 تهمعـود والموظفين اضراب إنهاء  مع، حاليا. عدة على تنفيذ خطط الاصلاحفي العمل للمسا ءموظفي القضا قليلا من

عادة بنـاء القـدرات   إن أعترف بت المعنيّة ن الاطرافاعلى الرغم من وذلك  ،يرالتطو عملية ينبغي ان تبدأ، العمل إلى

  . ة ضخمةريوموارد بشطويلاً  ضراب سيستغرق وقتاًلإبسبب ا ةعالجة الأعمال المتراكملهذه المؤسسات وم ةسيؤسالم

نـب معظـم   رادة سياسية واضحة من جاإهناك فإن ، في النظام القضائي في فلسطين والخلل أوجه النقصبالرغم من و

ويبقى ، صلاح قطاع العدالةلإوالنائب العام  الأعلىمجلس القضاء  بمن فيهم الرئيس ورئيس الفاعلة الرئيسية طرافلأا

  . الملائم لسياسيالمناخ ا توفّر في الأمل الوحيد

  

 الأعلىمجلس القضاء جراء مقابلات مع رئيس إبما في ذلك ، صادرالمالعديد من " نظام" استخدم، عند إعداد هذا التقرير

والوثـائق   التشـريعات  إلىالرجوع  فضلا عن، والنيابة العامة الأعلىفي مجلس القضاء  الموظفين أهموالنائب العام و

  . عدتها هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنيأقارير التي والبيانات والت، القانونية

في خضـم   جزءاً من وقتهما اللذين منحا فريقناوالنائب العام  الأعلىلرئيس مجلس القضاء  بالشكر والتقدير" نظام"يتقدم 

 . حالة القضاء الفلسطيني عن التقرير صورة دقيقة بحيث يعطي لمشروعاعداد مواد إتسهيل ل أعمالهما
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  تنفيذي ملخّص :الثاني الفصل

  

ستعراض الخلفية ابيبدأ التقرير  حيث ؛على مختلف جوانب النظام القضائى الفلسطينىنظرة فاحصة " نظام" تقريريلقي 

 بين مؤسسـات  إطار التعاونمراجعة من ثم يقوم بو استقلال القضاء الفلسطيني ستعرض جوانبيثم ، التاريخية للقضاء

، والمحـاكم ، الأعلـى التقرير الضوء على هيكل وعمليات واجراءات مجلس القضاء  يلقي كما. ميالرس القضاء قطاع

  . الجمهوربالقضاء  علاقةو ونظم تكنولوجيا المعلومات في الجهاز القضائي الأتمتة إلىلإضافة اب، النيابة العامةو

  

عن تطور وتطوير القضـاء الفلسـطيني فـي     خلفية تاريخيةتقديم بمن التقرير  الفصل الثالث يبدأ، بعد مقدمة موجزة

السـلطة   قيـام  حتىأنه و إذ يتبيّن. هذه الاتفاقاتبعد  إلى وسلوأاتفاقات  توقيع قبل مامرحلة بدءاً من  مختلف العصور

حـد  فإن أ، الإسلامية؛ لذا المبادىءو العرف في فلسطين كان يقوم أساسا على القضائيالنظام  فإن، الفلسطينيةالوطنية 

فـي الضـفة    والتشـريعات توحيد النظام القضائي يتمثل في  كان، حين تسلّمها الحكم، التزامات السلطة الفلسطينية اهم

  . الفلسطينية القضائيةيحكمها قانون السلطة  مستقلة قضائية إنشاء سلطة الغربية وقطاع غزة من خلال

  

بتعيين رئيس للمحكمة العليـا وتعيـين    1994لعام ) 21(القرار رقم  الرئيس عرفات أصدر، 1994مايو / يارأوفي 

تـألف مـن   تلتنظيم النيابة العامة بحيـث  ) 287(القرار رقم أُصدر ، 1995عام في و. الأعلىمجلس القضاء رئيس 

يع المناطق وضع جمب مرسوم صدركما . النائب العام وعدد من المساعدين ووكلاء النيابة والمدعين العامين ومساعديهم

  . العليا ةن اختصاص رئيس المحكمفلسطينية ضمال

  

وفيما . في الفترات السابقة بقي كما كان اهغير ان تنظيم، في عدد من المحافظات الفلسطينية محاكم جديدة تم إنشاءقد و

كانت رام االله  مدينة فى االتي اقيمت مؤقت، محاكم الاستئناففإن ، محافظات الضفة الغربيةفي  ةمييتعلق بالمحاكم النظا

 ةالمحكم أن تم توسيع نطاق اختصاص إلى، درجة دنىالأمحاكم بالنسبة للملزمة  اوقراراته نظاميةعلى محكمة أبر تعت

حكم السـلطة   إلى، الاسرائيلية -تفاقات الفلسطينية بعد الا، انضمتليشمل بقية مدن الضفة الغربية التي  في غزة العليا

  . الفلسطينية

  

فـي   عن تلـك الموجـودة  في الضفة الغربية تختلف  في كل محكمة ةالاجراءات المتبعو النظاميةالمحاكم  يةكلهي كانت

قانون أصول المحاكمات المدنيـة   :هيو، 2001عام قوانين  ربعةأس التشريعي الفلسطيني صدر المجلأن أ إلى، غزة

ت في المـواد المدنيـة   قانون البينا، 2001لعام  )3(رقم  الجزائيةقانون الاجراءات  2001 لعام )2(رقم  والتجارية

  . 2001لعام  )5(رقم  النظاميةتشكيل المحاكم قانون و، 2001 لعام )4(رقم  والتجارية

  

خضـع الا  تلا ، على وجود سلطة قضـائية مسـتقلة  ، مؤقتستور د وهو بمثابة، 2002ينص القانون الأساسي لأيار 

للسلطة  الإداريليكون بمثابة الجهاز ، القضاة يقاضبرئاسة  الأعلىلقضاء نشاء مجلس اإكما نص على . لقانونلسلطة 

 بنـاء علـى  ، ن بقرار من الرئيس الفلسطينيعيّالعام يُ النائبعلى أن  2002القانون الأساسي لعام  فقد نص. ةيئالقضا

  . الأعلىترشيح من مجلس القضاء 
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ض هذا القانون خطوة رئيسية نحو فر يعتبرو. على استقلال القضاء والقضاة 2003ل لعام القانون الاساسى المعدّ وأكّد

خلافات بين السلطة التنفيذية  وءنش إلىالذي أدى ، بعض الغموض أوجدولكن القانون ، استقلال القضاء وتمكين المحاكم

الاحباط لـدى   سببت جل معالجة هذه القضايا التيأومن . والنائب العام الأعلىمجلس القضاء  من وكلاً) وزارة العدل(

فـي   ةالرئيسي الاطراف دالة مؤلّفة منلقضاء والعل التوجيهية جنةالل 2005الرئيس عبّاس عام  لشكّ، افجميع الاطر

علـى   عملـت والقضائية، لازمة لتفعيل قانون السلطة ال اللوائح التنفيذيةقائمة من  بإعداد اللجنة قامت. القطاع القضائي

المجلـس   إلـى من أجل تقديمـه  ، ةيئنون السلطة القضامشروع تعديل قالوضع مسوّدة  نحو وثيق مع مختلف النظراء

 ةيئن السلطة القضـا ر قانواصدتم إ. تعديلات جوهريه على مشروع القانونبأوصى ، بدوره الذي التشريعي الفلسطيني

لـوزير   2005قانون عام يعطي . الأعلىو مجلس القضاء أ ةون التشاور مع اللجنة التوجيهيوفقا لذلك د 2005لعام 

التفتيش  دائرةنشاء إوكذلك سلطة ، ينالإداري والموظفين، والمحاكم، على النيابة العامة الإداري الإشراف لاحيةص العدل

بين السـلطتين   باعتبارها الصلة الرابطة، د القانون صلاحيات وسلطات وزارة العدلكما حدّ. عمل المحاكمللرقابة على 

فـي هـذا    )50(المادة  حيت نصت. القضاء إلىوصول لل الجمهور دةعن مساع ةولؤالمس ئةوالهيالقضائية، التنفيذية و

قـد حكمـت   و .على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيهـا  الإشرافلرئيس كل محكمة أن بوضوح على القانون 

، ية وباطلةلاغ معتبرة إياها، تمس باستقلالية القضاء هبعدم دستورية هذا القانون لأن التعديلات علي المحكمة الدستورية

  . 2002لعام  )1(رقم  ةيئالسلطة القضا وأعادت العمل بقانون

  

 ـ، الدستورية محكمةقرار الل لاحقاً طيني لمراجعـة قـانون السـلطة    كان هناك تحرك من قبل المجلس التشريعي الفلس

اوصـت بهـا    الاعتبار الاعتراضـات والتعـديلات التـي    بعين اًخذآ مشروع القانونصياغة  عادةإجل أمن  ةيئالقضا

 2006فبرايـر  / شـباط  5 في صدر الرئيس محمود عباسأ، بالتاليو. ومختلف الجهات الفاعلة ةالمؤسسات القضائي

 نقـل  علـى  مرسـوم بوضـوح  ال نـصّ . ةيئبشأن تعديل قانون السلطة القضا 2006 لعام) 2(بقانون رقم  سومالمر

مجلـس القضـاء   ورئـيس   الأعلـى مجلس القضاء  لىإالعدل  ووكيل وزارة العدل سابقا لوزير ةالممنوح الصلاحيات

، علياكمة حموبرئاسة قاضي  الأعلىس القضاء تحت إشراف مجل التفتيش القضائي دائرةضع وو على إنشاءو، الأعلى

العام والنيابـة   النائب أداءلإشراف على داخل مكتب النائب العام ل المكتب الفني ودائرة أخرى للتفتيش القضائيوضع و

  . للتصويت وفقا للقانونلم يقرّ المرسوم عند طرحه  لكن المجلس التشريعى الفلسطينى. العامة

  

حكـام القـانون   أالنظـر فـي    معنوي استقلال القضاء الفلسطينيمسألة  إلى الفصل الرابع بمزيد من التفصيل يتطرّق

  . السلطاتصل بين استقلال القضاء والف أثرها علىو غيره من القوانين ذات الصلةو الفلسطينى يالأساس

  

، ومبدأ الفصل بين السلطات ةيئميعها أيدت استقلال السلطة القضاج القضائيةو ةالتنفيذية والتشريعيفإن السلطات ، نظريا

 ـالوتناقض وعـدم  ال أبرزها وجود عوامل عدة إلىن يعزى هذا اويمكن . مختلف بعض الشيء لكن الواقع وح فـي  ض

الأخيـرة مـع الانتخابـات     خيرا التطـورات أو، على السلطةداخل قطاع العدالة  فسالتنا، مختلف القوانين الفلسطينية

حزبين سياسيين قويين يدعمان أجنـدتين سياسـيتين   ول مرة في التاريخ الفلسطيني لأ السلطة إلى جلبتالتى  ةالتشريعي

  . في العمل التشريعي القوية خبرةال إلىويفتقران  مختلفتين
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يجب على المرء أن يميز بين الاحداث فى السنوات الاولى من قيام السلطة الفلسطينية ، قضاءفي بحث مسالة استقلال ال

يجابية وملموسة إعلى الاقل شهد حركة  إلا أنه، ليس مثالياً الحالي الوضعن أنلاحظ انه في حين  حيث. والوضع الحالي

بـين مكتـب الرئاسـة     وتحسين الاتصالات ولا سيما التي اتخذها الرئيس لضمان استقلال القضاء، على أرض الواقع

  . القضائيةوالسلطة 

  

 فقد تضـمّن . والتناقضات المشاكل رؤية منبع من السهلالقضائية، وني الناظم للسلطة في دراسة القوانين والاطار القانو

تـنص   ة جـداً واضح مواد -يضاقتال ةعمليل ظممنوال الساري حالياً هو القانونو- 2002 لعام ةيئقانون السلطة القضا

 )1(المادتين فإن  -من ناحية- مثلا. في حقّ استقلالية القضاء شككتموادّ ثمة ، وفي الوقت نفسه. على استقلال القضاء

  :ما يلي على اننصتقانون السلطة القضائية من  )2(و

   ،"ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، السلطة القضائية مستقلة":)1(المادة 

  . "نالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانو" :على رسوخ هذا الحق )2(لمادة اوتؤكد 

على جميـع   الإداري الإشرافلوزير العدل " :ظهر التناقض بقولهات القانونمن  )47(المادة  تظهر، ومن ناحية اخرى
 يمكن تأويل النص علـى أنـه  . "لعمل فيهاعلى القضاة العاملين بها وعلى سير ا الإشرافولرئيس كل محكمة ، المحاكم

 على أنهاكانت موضع نقاش  القانون من )47(المادة . القضائيةلسلطة التنفيذية في الشؤون تدخل ا علىشارة واضحة إ

  . وفصل السلطاتالقضاء ستقلال فرض افي  تناقضا سافراً تناقض المواد السابقة

  

هذه  أنمجلس القضاء اعتبر  حيث. تفسير هذه المادة بشكل مختلفب لىالأع ءوزارة العدل ومجلس القضاكلٌّ من  قامت

 ـبجمع البيانات  المتعلّق الإشراف علىصلاحياتها  قتصرتالفعلي وانما  الإشرافالمادة لا تعطي وزارة العدل   ةالإداري

، الوقت نفسهوفي . اعلى سير العمل فيهشراف الإ رئيس المحكمة سلطة تمنح )47(ان المادة  إلى اًمشير، من المحاكم

الـوزير سـلطة    التي تمنح خرىلأابعض المواد  إلىالممنوحة للوزارة واضحة مشيرة  السلطات أنتعتقد وزارة العدل 

من بـين مهـام   ، ستقالة القضاةاوقبول ، الأعلىالقضاء  والدعوة لإجتماعات مجلس، ضد القضاةالتظلمات  فيأديبية ت

  . اخرى

  

نلاحـظ  إذ . تناقضات مع قوانين أخرى اشتمل علىو الغموضبتسبب المعدّل الذي ساسي لأا القانون إلىهذا بالإضافة 

الحصـول   سـلطة كل  تحاول حيث التوتر بين السلطات إلىمما أدّى ، ن هذا القانون لم تتم الموافقة عليه لعدة سنواتأ

ثبت ان هنـاك  ، 2003فى عام  تم تعديلهو 2002القانون فى عام  أقرّن أحتى بعد . ختصاصوالا الصلاحيات على

 :علـى أن  التـي تـنص   من القانون الأساسي )98(المادة  في القضائيةنون الاساسي وقانون السلطة اختلافات بين القا

لا يجوز لاي سلطة اخرى التدخل في القضـاء أو فـي   و .لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانونالقضاة مستقلون "
قـانون   بموجـب  وزارة العدل إلىتم تسليمها قد  على المحاكم ةالإداريالسيطرة فإن ، سهوفى الوقت نف ".شؤون العدالة

  . الدستورية محكمةقل قبل قرار الالأعلى  -ئيةالسلطة القضا

  

مـن   )107(المادة  إذ إن. النيابة العامةب قانون السلطة القضائية فيما يتعلقو ساسيكما توجد تناقضات بين القانون الأ

بناء على الترشيح المقدم مـن  ، النائب العام يعين بقرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية" :تقضي بأن ساسيالقانون الا
فضـلا  ، العام النائبدورا واضحا لوزير العدل في تعيين يمنح  أن قانون السلطة القضائية مع ".الأعلى مجلس القضاء
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استقلال القضاء واحترام السلطات بين الفروع الثلاثة للحكومة ينبغى بذل جهود جـادة لدراسـة   إذا ما أردنا أن يتحقق 

التنفيذية حتى لا و ةيئوالقضا ةالتشريعي اتالسلط تمنح صلاحياتالنظام السياسي الحالي ومجموعة من التشريعات التي 

الفـروع الثلاثـة    بـين المزيد من التنسيق والتعاون والاتصـال   إلىوهناك ايضا حاجة . لخلل بشكل مجزألاج اعيتم 

 إلـى هناك حاجـة ماسـة   كما أن . جل توفير الدعم الكافي لاستقلال القضاء ونظام الضوابط والتوازناتأللحكومة من 

همية خاصـة  أالذي له مر الأ بالحكم ةالدستورية التي يمكنها اتخاذ قرارات فعالة بشأن القضايا المتصل ةمحكمتشكيل ال

جـراء  لإلان العديد من القضايا التي أثيرت في دستورية القرارات وآخرهـا دعـوة الـرئيس     في الوقت الراهن نظراً

سـلطة  لتسلّم  نتيجة طبيعيةك تأتي في النهاية التحدياتفإن هذه ، حباطلإاسببت  قد ولئن كانت هذه القضايا. الانتخابات

 وقاضـي الـرئيس  قبـل   التزام قوي من فإن هناك، مع هذاو. حكمالعقبات الداخلية والخارجية للو، مقاليد الحكمجديدة 

  . لتغلب على هذه التحدياتالقضاء والمشرّع ل

  

 ةالداخلية ونقاب ةالعدل ووزار ةووزار الرئيستب مك خاصة - الفصل الخامس التعاون المشترك بين المؤسساتيتناول 

ضطلع بـدور  يئيس الر فإن، ةيئوقانون السلطة القضا يساسلأووفقا للقانون ا. خرى ذات الصلةوالهيئات الا، المحامين

 قطاع العدالة الرسمي من مؤسساتليس مؤسسة رسمية  مكتب الرئيسن أعلى الرغم من ، ئيةرئيس فى الشؤون القضا

مجلـس القضـاء    رئاسة الذي يشغل أيضاًالعليا  محكمةتعيين رئيس البرئاسي المرسوم الصدار إمسؤول عن ال هالا ان

 ـ قاضي لاختيار الأعلىعضاء مجلس القضاء أ قبل هذا القرار بعد توصية منيصدر و. الأعلى  ةمن بين قضاة المحكم

صلاح القضائي وتشجيع استقلال دفع بإتجاه الإقد  الرئيسكما ان . الأعلىليعيّن في منصب رئيس مجلس القضاء العليا 

  . القضاء

  

، القضـائية على اسـتقلال السـلطة    من أجل مزيد من التركيز، مؤخّراً الأعلىوقد قام مكتب الرئيس ومجلس القضاء 

صل السلطات ف لىع مبادئال هذه تعتمد. بين هاتين الهيئتين الرئيسيتين على المبادئ الرئيسية التي تنظم العلاقة بالموافقة

  . ةدولة ديمقراطي لإنشاء ساسيأكشرط  القضائيةهمية استقلال السلطة أوالتأكيد على 

  

 كـان ، الأعلىنشاء مجلس القضاء إقبل ف. صحاب المصالح الرئيسيين في قطاع العدالة الرسميأوزير العدل من يعتبر 

بـدأ  ، الأعلـى نشاء مجلس القضـاء  إبعد . العامةع المحاكم والنيابة على جمي الإشرافوزير العدل هو المسؤول عن 

المحاكم والنيابة العامة بما  على ةالإداريحول دور الرقابة  الأعلىوزير العدل ومجلس القضاء  بين الاختلاف في الرأي

 القضـائية على المسـائل   الأعلىختلاف في الرأي بين وزارة العدل ومجلس القضاء لإاإن . مكتب النائب العامذلك  فى

لا  -في بعـض الحـالات  - ن القانونلأ ذلك، ةاسيئصدار المراسيم الرالسلطة من أجل إ رئيس إلىما كان يرجّع  عادة

  . منهما يحدد بوضوح مسؤوليات كلٍ

  

بدور هام فى تحقيق  وزارة الداخلية تقومحيث  في قطاع العدالة ة هي عضو رئيسن وزارة الداخليإذلك ف إلىضافة لإبا

مجلـس  أهمهـم   -القضاءفي  الاطراف الفاعلةمساعدة  في مهمّةتعتبر  ةن الوزارإف، ةوبهذه الصف. تمعفي المج العدالة
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تعمل على  يجب أن ن قوات الشرطةمن أ رغمفبال. داء الشرطةأن هناك العديد من العقبات التي تواجه أوالجدير بالذكر 

مستوى التعـاون مـع النيابـة    اما . من عدم التعاون بين الشرطة والقضاء عهناك نو أن الا، ئيةمساعدة السلطة القضا

ساسـا مـع   اتعامل تن النيابة العامة أ إلىع هذا ويرج. للشرطة كبرى بالنسبة ةحتل اولويحيث يعلى نسبيا أ هوفالعامة 

  . ةولويات الملحلأعتبر من ات تيوال، ةبالجريم ةالقضايا المتصل

  

. علـى سـلطة قضـائية   أالذي هو حاليا ، الأعلى ءمجلس القضاومسؤوليات  يةهيكلوالفصل السادس تشكيل يتناول 

دارة جميع إيكون مسؤولا عن لو، لضمان مبدأ استقلال القضاء الأعلىمجلس القضاء القوانين الفلسطينية تشكيل اقتضت 

 لعـام  )1(رقـم   ةيئمن قانون السـلطة القضـا   )37(المادة  فقد صرحت. لهذا الفرع من الحكومة ةيئالجوانب القضا

العليـا   ةرئيس المحكم :جلس الذى يتألف منتشكيل هذا المعلى ل ساسى المعدّلأمن القانون ا )100(والمادة ، 2002

 ـال تختارهم هيئـة  العليا ةقدم اثنين من قضاة المحكماو، لرئيسل العليا نائباً ةاب رئيس المحكماقدم نوّو، ساًيرئ  ةمحكم

  . دلالع وكيل وزارةخيرا أو، العام والنائب، محاكم الاستئناف في القدس وغزة ورام االله كرؤوساء، العليا

  

عام نشئ أُ الأعلىلقضاء لاول مجلس  في حين أن، 2002في عام القضائية نون الاساسي وقانون السلطة القا تمّ إقرار

  . 2000 لعام )29(رقم  يرئاسالمرسوم الالرئيس السابق للسلطة الفلسطينية بموجب  من قبل 2000

  

وتشمل هذه . العمل القضائيلتحسين وتنظيم  ةب الحيويالعديد من الجوان تعالجمتنوعة و الأعلىمجلس القضاء  إن مهام

المحاكم  يةنظمت التشريعات الفلسطينية هيكل فقد، علاوة على ذلك. لمحاكملالتي تقدم  والوظيفية ةالإداريالمهام الخدمات 

  . الصلح ومحكمة محاكم البدايةكم الاستئناف والعليا ومحا ةمثل المحكم النظامية

  

دوائـر التفتـيش   التدريب القضائي و، كتب الفنّيمالوتشمل . الأعلىمجلس القضاء  في ةنيقئيسية تدارات رإهناك ثلاث 

للنظـام   الفنّـي لتوفير الدعم  الدوائرتشكيل هذه  ن على المجلسأبوضوح  ةيئقانون السلطة القضا حيث ينصّ. القضائي

شـمل  تف، الرئيسـية الاخيـرة   الإدارةاما . ةيئاالقض هاوقرارات المحاكم المختلفةعمل تفتيش على مراقبة والوالقضائي 

ربعـة  أ هـذه القـوانين   تحددو، النظامية وقانون تشكيل المحاكم ةيئقانون السلطة القضا في علنأُكما  النظامية المحاكم

  . حصلومحاكم ال البدايةالعليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم  محكمةوالتي تشمل ال، العاملة النظامية مستويات من المحاكم

  

 )20(و غزةقطاع ن في وموجود )42( منهم ،وموظفة موظفاً )62( الأعلىمجلس القضاء ل يعمل في الجهاز التنفيذي

المكتـب الفنـي   و الأعلـى رئيس مجلس القضاء الأمانة العامة ومكتب  منالتنفيذي  الجهاز يتألف. في الضفة الغربية

  . دارة التفتيش القضائيإوالتدريب القضائي و

  

ساسي أالفلسطينية جزء  اكمن نظام المحلأ النظاميةالمحاكم  ةووظيفية وصف هيكلعلى قسم خاص بهذا الفصل  يشتمل

جانب الفعاليات الرئيسية الاخرى مثـل وزارة العـدل ومجلـس     إلىغزة قطاع من قطاع العدالة في الضفة الغربية و

بموجب القـوانين  النيابة العامّة نظام المحاكم و تأسسوقد . وغيرهم ةيئالشرطة القضاو، والنيابة العامة الأعلىالقضاء 

  . الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي كل من ردنية والمصرية فيالأ
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تنفيـذ  ومتابعة  تقاضيال ةدارة عمليإوهو مسؤول مباشرة عن ، الوظيفي قمة الهرم القضاة على قاضيرأس المحكمة ي

 قضايا العدالـة او في  الأعلىمجلس القضاء  إما بالتنسيق مع رئيس، ةالبشري دارة المواردإعن  فضلاً، قرارات المحاكم

  . والمالية في المجلس ةالإداريدارات الشئون مع إ

  

تدار هذه المحاكم . على المستويات الأربعة المختلفةفي الضفة الغربية  عاملة محكمة نظامية )32(يوجد ما مجموعه و

  . كم بمستوياتها الأربعةالمحموزعين على  قاض )143( من قبل

  

 تحـدد بعض القـوانين الفلسـطينية    إذ إنَ ،إدارة القضايامن  ابتداءً النظاميةالمحاكم خدمات  في الفصل السابعيبحث 

 ـلإاقانون  ومنها، إجراءاتهاو دارة القضايا في المحاكمإبوضوح  وقـانون  ، 2001عـام  لوالتجاريـة   ةجراءات المدني

. والتجـارى  يالقـانون المـدن   تعـديل والمرسوم بقانون ، 2005عام ل )5(رقم  المعدّل ريةوالتجا المدنية الإجراءات

، القاضي زهير الصـوراني  فقد أصدر، هاوجلسات المحاكم الفلسطينية إجراءاتالسيطرة على  إلىلحاجة ا إلىواستجابة 

قاضـى  برئاسـة ال الدعاوى  سيردارة لإنشاء لجنة وطنية بإ 2003ام قرارا في ع السابق الأعلىمجلس القضاء رئيس 

. إدارة القضايا تسهيل بهدف، في الضفة الغربية وغزة الاستئنافو من قضاة محاكم البدايةخمسة عضوية الصوراني و

  . في الفصل في القضاياطويلة الرصد منتظم للتأخيرات ل وجود ولا لا تعملاللجنة الآن الا ان 

  

مـن   التـراكم  يختلـف و. المدوّرة القضاياعدد زخم في و القضاياتراكم  ني منمعظم المحاكم الفلسطينية تعا فإن، اًحالي

فضلا عـن عوامـل   ، هاالقضاة والعاملين في دعدو، النوعي والاقليمي ةاء على اختصاص المحكمبن، أخرى إلىمحكمة 

 الذي تحقـق بشـأن   التقدّم لقياس ثابتة داةأ يوفر من القضايانوع معين للفصل في  وضع معيار زمني محدد إن. اخرى

 مسـار لتصـنيف   اًنظام تملكلا فإن المحاكم الفلسطينية الحالية ، في الواقع. المعيار الزمني لذلكالقضية و الفصل في

التقاضي على ثقة الجمهـور فـي النظـام     طول مدةقد أثّر و. حالة تعقيدها حسب والمعيار الزمني لكل قضيةالقضايا 

  . للقضاء ةولويأكون تن أالقضية يجب معالجة هذه وبالتالي فان القضائي 

  

هي الوسيلة  القضائيةتسليم الاخطارات  إذ أن .أيضا من ابرز خدمات المحاكم ةيئالقضا الإخطارات تعتبر خدمة إيصال

 مـأمور  ان. و النيابة العامـة أمام المحاكم أدعوى قضائية بمعلومات تتعلق  ةيأتستخدمها المحاكم لتقديم القانونية التي 

وفقـا   أن تنظر في القضية بحيث يمكن للمحكمة ةيئالمسؤول عن تسليم الاوراق القضا الموظف هو محكمةالبليغ في الت

، الجلـب  ودعـوات ، الوثائق التنظيميةو ،وتاريخ الجلسة، والمطالبات، دخطارات والردولإا تولّيوهذا يشمل . للقانون

وراق الأأو ، خرىلأاالوحدات لصادرة من مكاتب النيابة العامة والاشعارات ا إلىبالاضافة ، الغيابية محكمةقرارات الو

  . من المحافظات الأخرى المحالة

راضـي  لأم على التحرك بحرية داخل اب عدم قدرتهبسبب يد عملهمما يتم تقي غالباً ةالمحكم ي التبليغ فيمأمور نأ غير

وثمة مسألة اخرى هـي عـدم احتـرام    . ةلمحكموامر اأخطارات ولإاإيصال على  ميؤثر على قدرتهممّا ، الفلسطينية

ن هنـاك حاجـة   أعلـى   القضائية طرافلأمعظم اتتفق و. ي التبليغمأمور عدد والنقص فيقضائية اللأوامر لالجمهور 

  . وذلك لمعالجة المشاكل التي تعوق عملهم، المختلفة في المحاكم ي التبليغمأمور لمزيد من
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فـي النظـام    التحـدّيات صـعب  أواحدة من هذه  تشكّل حيث، ةيئوالقرارات القضا تنفيذ القوانين كما يبرز هذا الفصل

 لقد ساعد إصدار. قرارات المحاكم ينبع من مصداقيه المحاكم والاعتقاد بأن لا احد فوق القانون احترام إذ أن، القضائي

كـان  ، هذا القانونصدور قبل و .جراءات التنفيذ في كل من الضفة الغربية وغزةإفي توحيد  2005 لعام التنفيذ قانون

تخضع  الضفة الغربيةكانت  بينما، ميلادي 1914 أي، هجري 1332 لقانون التنفيذ العثماني لعام يخضعغزة  قطاع

أحد أكبر التحـديات التـي    ةيئتنفيذ القوانين والقرارات القضازال ي لاو. 1952لعام  )31(ردني رقم لأا التنفيذ لقانون

  . وعدم احترام قرارات المحاكم، تراكم القضاياو ،التنفيذعدم كفاية عدد موظفي ل تواجه القضاء نظراً

  

هـو  حيث أن كاتـب العـدل   ، في دوائر كاتب العدل يصف الناحية العملية والواقعيةهذا الفصل  فإن، علاوة على ذلك

التـي   ةالمحكم شراف رئيسإتحت  يعمل كتّاب العدل. رسميةوثائق  لتصبح لتوثيق المعاملات المدنيةالموظف المعين 

وذلك بموجب قانون ، بداية حيث لا توجد محكمة الصلح و في محكمةكمة البداية أحفي مهي عادة و ،فيها الدائرة شئتنأ

والتدريب ، نقص في الموظفين تعاني معظم دوائر كاتب العدل من. الضفة الغربيةفي  النافذ 1952لعام كاتب العدل ال

  . يالقانون

  

المحاكم  من البلديات التي تعتبر محاكم مثل، التي توجد ضمن القضاء الفلسطيني لمحاكم الخاصةل صل الثامنالفكُرّس 

قانون  وحتى صدور. النظاميةالمحاكم  عن وتخفيف العبء، تقاضٍ أفضلجل توفير أمن  أُنشئتو ةالمتخصص النظامية

ختلف كان يالقانوني لمحاكم البلديات في الضفة الغربية طار لإا فإن، 1997لعام  )1(حلية الفلسطينية رقم السلطات الم

 لعـام  ياتمحاكم البلـد قانون  تعمل بموجب المحاكم البلدية كانت، في قطاع غزةف. لك المعمول به في قطاع غزةذن ع

1928 .  

  

يُعيّن أحـد  ، ةمركزي محكمةفي كلّ . في البلديات في محافظات الضفة الغربية محاكم البلديات تعقد، في الوقت الحاضر

 ميزانيـة  ولـيس  ة البلدياتميزاني محاكم البلدياتالغرامات التي تفرضها  ترفدو. اتقاضي البلديك قضاة محكمة الصلح

  . الأعلىمجلس القضاء 

  

للمسلمين في الضـفة الغربيـة    ةحوال الشخصيلأا التي تحكم حالياًمحاكم البلديات هناك المحاكم الشرعية  إلىلإضافة اب

ينص ساسي الفلسطيني لأالقانون اف. من الجهاز القضائي في فلسطين الشرعية جزءاً محكمةالتعتبر  حيث. زةوقطاع غ

من القانون الأساسـي الفلسـطيني    )101(المادة وتنص . الشرعية وينظم اختصاصها وفقا للقانون كمانشاء المحإعلى 

من مسؤولية المحاكم الشـرعية والدينيـة وفقـا     هي ةحوال الشخصيالأالشريعة ومسائل " على ان 2003المعدل لعام 
  . "للقانون

  

 تخـتص ، للقـانون الفلسـطيني   وفقاً. الضفة الغربية وغزةالتي تحكم  اختصاص المحاكم الشرعية بين القوانين يختلف

، القانونية ةهليلأوا ةالوصاي قضاياو، والمواريث والهبات، ة للمسلمينحوال الشخصيالأقضايا  :بما يليم الشرعية لمحاكا

  . في ديوان قاضي القضاة على هيئةأهو  الشرعي الأعلى مجلس القضاءو. وغيرها من القضايا
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المحـاكم  ، ةرثوذكسـي لأا سـيّة الكن المحكمة ،المسيحية الدينية للطوائف ةلس الدينياالمجخرى لأالمحاكم الخاصة ا تشمل

 ،ومحكمة الجنايات الكبـرى ، لجماركااية دبة محكم، ضريبة الدخلستئناف محكمة او، الانتخاباتمحكمة و، العسكرية

  . في مضمون هذا التقريربحثها جميعاً بالتفصيل  سيتمو

  

من قـانون السـلطة    )60( المادة تنص هاواختصاصات يتهاوهيكل لنيابة العامةلطار القانوني لإا التاسعالفصل يصف 

كثر من مساعدي النائب أو أواحد ، العام النائب :من الآتين النيابة العامة تتكون أعلى  2002 لعام )1(رقم  ةيئالقضا

   .مساعدي وكلاء النيابةو ،ووكلاء النيابة، العام ورئيس النيابة العامة

  

ومن أبرز  ،ةيئكم في القضايا الجناامسؤولة عن تنفيذ قرارات المحالنيابة العامة  فإن، زائيةجراءات الجلإووفقا لقانون ا

طبقا لقـانون   ةيئنهائية في القضايا الجناالقضائية القرارات ال تنفيذامام جميع المحاكم و ةيئالجنا ىالدعو تحريكواجباتها 

قسم و الإداريوإدارة التفتيش  الجزائيتنفيذ وادارة ال، من مكتب النائب العام النيابة العامة تتألفو .زائيةجراءات الجلإا

  . الماليةو الإدارة

  

بينما تتـولى  ، زائيةحكام الجلأعن تنفيذ ا ةلؤون النيابة العامة هى المسأبوضوح على ن من القانو )395(المادة  تنص

  . التنفيذ الأحكام القضائية الأخرى دوائر

الا ، الفلسطيني ةيزائامة وفقا لقانون الاجراءات الجخضع لاختصاص النيابة العي ةيزائحكام الجلأن تنفيذ اأوبالرغم من 

 ـهـي  النيابة العامة  تعتبر، في الضفة الغربيةف. قطاع غزةعنها في ضفة الغربية ال فيف تختل جراءاتلإا نأ  ةلؤوالمس

ن القـانون  أالرغم مـن  اما في قطاع غزة، فعلى . القانونبالتالي لا تغيير جديد يإصدار و، زائيةحكام الجلأا تنفيذعن 

 تنفيذ إلا أنّ، 2006 لعام) 10(المرسوم رقم  نبدعم م، لنيابة العامةل زائيةحكام الجلأا منح اختصاص تنفيذ قد الجديد

 بعدعملها تنفيذ الأحكام الجزائية لم تبدأ  دارةإ لأنفي غزة  دوائر التنفيذ المدنيلا يزال يخضع لسلطة  الجزائية الأحكام

  . واللوجستية البشريةالموارد  إلىبسبب الافتقار 

  

بـدأ بتقـديم   يئيـة  عوى جناحيث أن إقامة د. لجنائيةا ادارة القضايوإلخدمات النيابة العامة  تقييماً العاشرالفصل يقدّم 

. في الوقـت المناسـب  في إدارة القضايا الجنائية بفاعلية و ةأساسي اللذين يعتبران اطرافا، النيابة وأالشرطة  إلىشكوى 

يتبـع  و، نهاء التحقيقإ خيراًأش اللازم وجراء التفتيإلقاء القبض على المتهمين وإو ةدللأجمع ا الأوليّة جراءاتلإاتشمل 

  . هذه الإجراءات إقامة الدعوى

  

والتي ، الاجراءات السابقة للمحاكمة دارة الوقت وسرعة تنفيذإفي الجنائية بشكل فاعل  القضاياإدارة  أحد جوانبيكمن 

تراجـع هيئـة    ،عرضها على المحكمة المختصـة و بعد رفع القضية. لرصد والمتابعةة بالنسبة لهميلأفي غاية ا تعتبر

 فإن النيابة العامـة ، لعقبات التي تواجه النظام القضائي برمتها كبقيةو .دارة القضاياإي كخطوة هامّة ف، القضية المحكمة

هناك عدة عوامـل  . النيابةتراكم عبء العمل في  ذلك إلىأضف ، صعوبة من حيث سرعة البت في هذه القضايا تواجه

تقـديم  عـدم  مختلف الاعتقالات وب عدم القيام يفالمتمثّل ، الشرطةتعاون عدم  منها ،ضعف أداء النيابة العامة إلىدت أ

  . ةالإداريو ةيئالقضا المهام مراقبةخرى هي عدم قدرة الشرطة على اعقبة . النيابة العامة عنشعارات الصادرة لإا
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 أعضـاء النيابـة العامـة فـي    وعم أداء الشرطة يديمكن أن  ذيمختبر الطب الشرعي ال إلىثمة حاجة ماسة كما أن 

المعامـل   لذا فإن النيابة تستخدم حالياً، سرائيليينلإا قبلمن في غزة  الجنائي المعملتم تدمير  حيث ،جراءات التحقيقإ

 ـ إعباء أتكاليف و هااستخدام ويشكل. بشكل جيد ةمجهز غيرهي و المتاحة فى الجامعات النيابـة   ةضافية علـى ميزاني

  . العامّة

  

قطـاع   علىثر ملحوظ أ لهما منيةلأغزة وحالة الفوضى اقطاع فة الغربية وستقرار السياسي الحالي في الضلان عدم اإ

تم تهديد العاملين في القضاء في مكاتبهم وحتى و النيابة العامّةومكاتب ، فقد تم الإعتداء على العديد من المحاكم. العدالة

، 2006 لعـام  الرواتب مع أزمة هذا ترافق. يابة والجهاز القضائي برمّتهممّا كان له كبير الأثر على أداء الن، منازلهم

  . النيابةكبير في القضايا فى المحاكم ومكاتب  تراكم إلى أدّى الذي ضراب الموظفين في السلطة الفلسطينيةإو

  

حاكم ومكتب والم الأعلىمجلس القضاء في  تكنولوجيا المعلومات نظمةأالضوء على وضع  الفصل الحادي عشر يلقي

من حيث توافرهـا  ، ةفضلا عن الموارد البشري، نولوجيا المعلوماتمجيات وتكتطبيقات البر وذلك بدراسة، النائب العام

  . تقييم الاحتياجات وتحليل النظمودراسة ل بحث أوّليالتقرير بمثابة قد يكون هذا و .كفاءتها ومستوى

  

علام لإامن مهام  العديد ةيئالسلطة القضا لدى لأن، والجمهور ةيئسلطة القضاالعلاقة بين الفإنه يتناول  الفصل الاخيرأمّا 

الجمهـور   طالـب ، مـؤخرا . هوتطورات اءانجازات القضعلى الجمهور  طلاعلإ هاالقيام بوالعلاقات العامة التي ينبغي 

وفي مجـال  ، ح القضائيصلالإالانجازات في مجال ا حولمعلومات الو ةالمزيد من الشفافيبومنظمات المجتمع المدني 

بالفساد وسوء استخدام  المتعلّقةضايا الق عنتقارير  إلىلإضافة اب، هافي ةقرارات المحكمأو بعض القضايا الهامة  وضع

يتناول و، مكفول بموجب القانونالالجمهور  حقالضوء على  التقرير يلقي. مكتب النائب العام في ملفّاتموال العامة لأا

 . عماله وانجازاتهبأالجمهور  تعريف فيفضل أ القضاء بدور دون قيامالاسباب التي تحول 
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    تاريخية خلفية :الثالث الفصل

  

. في فلسطين معقد وفريد ةيئالوضع القانوني للسلطة القضا يتضّح أنّ، خرى في أنحاء العالمأ فلسطين بدول ةقارنمعند 

بصـماتها   وبالتالي حفرت، التاريخ كمت فلسطين على مرّح قد من السلطات ن عدداًأمنها عدة عوامل  إلىوهذا يرجع 

الضفة الغربية وقطـاع غـزة    في ومختلفة ةمعقدنظم قانونية  ظهور إلىتقسيم فلسطين قد أدّى ف ؛على النظام القضائي

  . 1948عام المحتلّة الفلسطينية  يجزاء من الأراضأ وكذلك في، والقدس

  

، سـلامية لإعلى مبادئ الشريعة ا ساساًأيقوم النظام القانوني في فلسطين  كان، 1917حتى نهاية الحكم العثماني عام ف

الذي أعـاد  ، نشاء الانتداب البريطانيبإ الحكم العثماني نهيأُ، 1917وفي عام . اللاتيني في أوروبابالنظام تأثر ولكنه 

 سكسـوني  –لـو جنلأاالنظـام   مبادئالتشريعات العثمانيه  إلى ونالبريطانيأضاف . تشكيل النظام القانوني في فلسطين

  . قضائيةالسوابق ال إلىالذي يستند  )القانون المشترك البريطاني(

  

الضفة فخضعت ، بما في ذلك القدس الشرقية، نحاء الضفة الغربيةأ ةردنية الهاشميلأا ةالمملك حكمت، 1948عام  يوف

قطـاع   علىالمصرية  الإدارة تسيطر، خرىأومن ناحية . للاتينيالنظام ابتأثر الم النظام القانوني الأردني إلىالغربية 

، 1967ثم عقب حرب . في قطاع غزة اًئ خلال فترة الانتداب البريطاني سارينشأُالذي  القانون المشتركوظل ، غزة

فـي  ) ريةالأوامر العسك( يخلال فرض القانون العسكر الفلسطيني من القانونيسرائيلي على النظام لإالاحتلال اسيطر

  ، 11980 عامبعد ضمها القانون المحلّي  إلىالقدس الشرقية  وأخضع الاحتلال الإسرائيلي، لضفة الغربية وقطاع غزةا

  
  اقع السلطة القضائية بعد اتفاقيات أوسلوو
  

 .)1 وسـلو أاق إتف( 1993الحكم الذاتي المؤقت لعام  علان المبادئ المتعلق بترتيباتلإ وفقاًالسلطة الفلسطينية  نشئتأُ

نقل عـدد مـن    إلىتي تهدف الو، ة بين الفلسطينيين والاسرائيليينالعديد من الاتفاقات الموقع إلىالتوصل م ت، بعد ذلك

 وقّـع كما . وقطاع غزةالسلطة الفلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية  إلىدارة الاحتلال الاسرائيلي إمن  لصلاحياتا

وسلو الثاني في واشنطن في أاتفاق  وكذلك، 1994ريحا في القاهرة عام أ -اتفاق غزة علىون سرائيليلإوا ونالفلسطيني

  . 1995سبتمبر / يلولأ 28

  

والمجلس ، 1994 يوليو/تموز 5نشئت في التي أُ السلطة التنفيذية( مجلس السلطة الفلسطينيةلى تو، 1994منذ صيف 

سعى . ات لتنظيم الحياة العامة للفلسطينيينصدار تشريعإ) 1996مارس / آذار 7في  الذي أُنشئ التشريعي الفلسطيني
                                                 

 
، سـرائيل لإالقدس عاصـمة   الذي أعلن فيه توحيد، 1980يوليو / تموز 30ه الكنيست في قرّأ. القدس عاصمة اسرائيل، لقانون الاساسيا 1

 ولكن لم تعلن حدودها 
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   2001 - 1994 بين ما الفترة في ةيئالقضا السلطة

. الإسلامية المبادىء القانونيةو المشترك فلسطين يقوم على القانونفي النظام القانوني كان ، السلطة الفلسطينية قيامحتى 

القـانون المـدني   شمل ي بعضهاف، راضي الفلسطينية المحتلةلأالقانونية في االنظم  مختلف بين وكان هناك تداخلا كبيراً

  . الانتداب البريطاني منذالتي ظلت سارية  والانظمة والقوانين ،ةردنيلأا ينانوالقو ،سرائيليلإالعسكري او

 لعام) 1(القرار رقم  لمنظمة التحرير الفلسطينية اللجنة التنفيذيةرئيس الرئيس عرفات  أصدر، 1994مايو / وفي ايار

يونية / سرائيلي في حزيرانالاحتلال الاقبل بداية  ةوامر الساريلأن جميع القوانين واللوائح واأنص على ي لذيا 1994

  . ستبقى نافذة، 1967

  

لضـفة  النظام القضائي والقـوانين فـي ا   توحيد، منذ قيامها، السلطة الفلسطينية من أهم التزامات ه كانمن الواضح أن

 تأصـدر ، هذاول. الفلسطيني ةيئمستقلة يحكمها قانون السلطة القضا ةيئقامة سلطة قضاإالغربية وقطاع غزة من خلال 

شـمل منطقـة   يلمحكمة العليا في غزة لا نطاق اختصاص وسّعالذي ، 1994لعام  )2(قانون رقم الالسلطة الفلسطينية 

  . تحت سيادة السلطة الفلسطينية في ذلك الوقتالذي كان من الضفة الغربية الجزء الوحيد ريحا ا

  

 العليـا  ةتعيين رئيس المحكمالقاضي ب، 1994لعام ) 21(الرئيس عرفات القرار رقم  أصدر، 1994مايو / يارأوفي 

ينبغـي ان  ، لهذا القـرار  وفقاً. لتنظيم النيابة العامة 1995لعام ) 287(القرار رقم أُصدر ثم . قاضي القضاةوتعيين 

ن الخاضـعي تتألف النيابة العامة من النائب العام وعدد من المساعدين ووكلاء النيابة والمدعين العـامين ومسـاعديهم   

  . النائب العام لإشراف

  

 يقضـي بتشـكيل  الـذي  ، 1999 لعام) 26(أصدر الرئيس ياسر عرفات المرسوم رقم ، 1999سبتمبر / وفي ايلول

فيهـا   بمـا ، مور المتعلقة بالنظام القضـائي لأوتنظيم ا، كافّة الضفة الغربية محاكمو، دوائرهابمحكمة استئناف رام االله 

 وقاضي، العليا ةرئيس المحكم لسلطةلسطينية الف محافظاتجميع البأن تخضع مرسوم ال أمر. ينالإداريلقضاة وإجازات ا

التدخل في شـؤون القضـاء    حق و سلطةاو لجنة ألأي شخص  فإنه ليس، قا للمبادئ الدستورية والقانونيةووف. القضاة

  . والعدالة

  

ن تنظيم المحاكم بقي كما كان فـي الفتـرات   أ غير. د من المحافظات الفلسطينيةفي عد محاكم جديدة تمَ إنشاءقد هذا و

التي فى رام االله  مؤقتاًقيمت أومحاكم الاستئناف التي ، ضفة الغربيةفي محافظات ال ةالسابقة فيما يتعلق بالمحاكم النظامي

 ةلمحكما تم توسيع دائرة اختصاص هعلى أن، درجة دنىالأمحاكم لل بالنسبةملزمة  هاوقرارات نظاميةعلى محكمة أتعتبر 

حكـم السـلطة   ل، الاسـرائيلية  -بعد الاتفاقات الفلسطينية ، خضعتبقية مدن الضفة الغربية التي  يشملل في غزة العليا

  . الفلسطينية
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  2001 عام بعد ةيئالقضا السلطة

صـدر  أ أن إلـى ، غزّةقطاع في تختلف عن تلك  في الضفة الغربية ةجراءات المتبعلإوا نظاميةالمحاكم ال يةكلهيكانت 

جراءاتها فـي الضـفة   إالمحاكم و يمنظتو ديوحبهدف ت 2001المجلس التشريعي الفلسطيني مجموعة من القوانين عام 

جراءات لإ؛ قانون ا2001 لعام )2(رقم والتجارية  ةالمدني قانون الإجراءات :هذه القوانين تشمل. الغربية وقطاع غزة

تشـكيل  قـانون  ؛ و2001 لعـام ) 4(رقم  والتجارية ةالمدنيالمواد  قانون البيّنات في؛ 2001لعام  )3(رقم  زائيةالج

  . 2001لعام  )5(رقم  نظاميةالمحاكم ال

  

ن علـى أ ساسـي  لأالقـانون ا  نص. الدستور المؤقتالذي هو بمثابة ، ساسيلأالقانون اأُصدر  2002مايو / يارأفي 

ليكـون  ، القضاة قاضيبرئاسة  الأعلىالقضاء  مجلسنشاء إكما نص على ، للقانون إلا لسلطةالقضاء مستقل لا يخضع 

ر مـن الـرئيس   ن النائب العام يعين بقراأعلى  يضاًأوينص القانون الاساسي . ةيئللسلطة القضا الإداريبمثابة الجهاز 

  . الأعلىمن مجلس القضاء  تنسيبعلى  بناء، الفلسطيني

  

ن القضـاة لا  أ علـى  إذ نص بشكل صـريح . والقضاةعلى استقلال القضاء  2003المعدل لعام  يساسلأالقانون ا أكّد

، الأعلـى نشاء مجلس القضاء إعلى  )100(المادة  كما نصّت. لأي سلطة غير سلطة القانون -في قضائهم -ونيخضع

تعيين النائـب   )107(المادة بينما اقتضت . القانون وقواعد عمله محدّدة في على أن يكون نظامه الداخلي ومسؤولياته

  . الأعلىالمقدم من مجلس القضاء  التنسيببناء على ، ر صادر عن رئيس السلطة الوطنيةراقبالعام 

  

ولكن . 2002لعام  ةيئصدر قانون السلطة القضاأُ، القضاء وتمكين المحاكم ةاستقلاليهامة اخرى نحو دعم وفي خطوة 

 الأعلـى مجلس القضـاء  كلاً من و )عدلوزارة ال(الجدل بين السلطة التنفيذية  ارأث ذيبعض الغموض ال اعتراه القانون

عـن   ةلمسـؤو  لجنة استشارية 2005مارس / في اذار الرئيس محمود عباس عين، اللبس اونتيجه لهذ. والنائب العام

  . ةصحاب المصلحأميع حظى بتوافق جي ات بقانون للسلطة القضائيةالتوصيوتقديم صلاح النظام القضائي إ

  

التنفيذيـة   اللوائحعداد قائمة من اإببدورها  وقامت، صلاح القضائيلإيين في عملية ائيسالر الاطرافمن  اللجنة نشئتأ

عمـل للسـلطة   تنظيم ورشة و، حتياجات المحاكم والنيابة العامةاتقييم ب وبدأت، ةيئلازمة لتفعيل قانون السلطة القضاال

  . التوجيهلحصول على لوأجهزة الأمن  ةيئالقضا

لوضع ، والنيابة العامة، الأعلىيها وزارة العدل ومجلس القضاء بما ف، مختلف الأطرافتعاون وثيق مع عملت اللجنة ب

وصـى المجلـس   أ. المجلس التشـريعي الفلسـطيني   إلى هميقدتم تالذي  ةيئمشروع تعديل قانون السلطة القضا مسوّدة

ون وفقا لذلك د 2005لعام  ةيئقانون السلطة القضا أقرّعلى مشروع القانون و ةتعديلات جوهريبالتشريعي الفلسطيني 

واسـعة لـوزاره العـدل     صلاحيات القانون الجديد أعطى هذا. الأعلىو مجلس القضاء أ ةالتشاور مع اللجنة التوجيهي

. ةخامل ت اللجنة فيما بعدأصبحوللجنة على الاستقالة اعام  سكرتيرحمل  مما استقلال القضاء تعززالتي  الموادأهمل و

 ـعلى النيابة العامـة وموظف  الإداري الإشرافصلاحية  وزير العدل 2005عام  طى قانونفقد أع، عن ذلك فضلا ا يه

  . لإشراف وزير العدل تخضع، نشاء ادارة التفتيش لفحص ومراقبة عمل المحاكمإوكذلك سلطة ، ينالإداري

 ئةوالهي، ةيئتنفيذية والقضابين السلطتين الالوصل صلة  اً إياهامعتبر، انون صلاحيات وسلطات وزارة العدلكما حدد الق

ن أبوضـوح علـى    هذا القـانون  من )50(المادة إذ نصّت . القضاء إلى في الوصول الجمهور عن مساعدة ةلؤوالمس
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يُعـد   ن القانونأ أعلنت وزارة العدل، بالمشروع المقدّم هذا القانون لا صلة له أنلقضاء ل ةعلنت اللجنة التوجيهيأبينما 

 أصدر تعميمـا ، وعضاء النيابة العامة في غزةأكن عمل امأ تحديدلعديد من قرارات ا راصدبإوزير العدل  وقام، انجازاً

راضين عـن هـذا   فلم يكونوا  قضاةال اما. ومالياً دارياًإوزارة العدل  لإشرافة العاملين في النيابة العامة كاف بخضوع

  . ةيئالشؤون القضافي التدخل بلوزير العدل اذ انه يسمح ، مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات هو؛ واعتبرالقانون

  

من أجل  المحامين العربجمعية " باسم جمعية خاصّة تعرف قبلمن  توريةالدس ةكمالمح تم الطعن في القانون أمام، لذا

. وباطـل  واعتبرتـه لاغ  ةيئدستورية قانون السلطة القضا بعدم ةقضت المحكم، ونتيجة لذلك. ي غزةف" نسانلإحقوق ا

 ةيئلسلطة القضااقانون  وتخضع 2003 لعامن الاساسى المعدل القانو حمايةلا تزال تحت  ةيئفإن السلطة القضا، وهكذا

  . 2002لعام  )1(رقم 

  

 قـرارات المحـاكم  مؤكّداً أن ، عتبر هذا القرار ملزماا ن الرئيس عباسأ الا. لقرارراء بين مؤيّد ومعارض لتبابنت الآ

عة قـانون  كان هناك تحرك من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني لمراج، الدستورية محكمةبعد قرار ال. مهاينبغي احترا

تي اوصت الاعتراضات والتعديلات ال بعين الاعتبار مع الاخذ مشروع القانونصياغة  عادةإجل أمن  ةيئالقضا السلطة

عـام   ةيئالسلطة القضـا قانون ن أطراف على لأجميع ا تاتفق حيث .ةيئوالمؤسسات القضا ةبها مختلف الجهات الفاعل

  . تعديل إلىحتاج ي 2002

  

رقـم   ةيئبشأن تعديل قانون السلطة القضا 2006 لعام) 2(المرسوم بقانون رقم صدر الرئيس محمود عباس أ، وبالتالي

علـى   الأعلـى مجلس القضـاء   ةسيطرهذا المرسوم الرئاسي عزّز . 2006فبراير / شباط 5 في 2002 لعام) 1(

 الأعلـى قضاء استقلال مجلس ال على جديدالمرسوم أكّد ال )27(موادّه الـ  في. العدل ارةمن تهميش وز زادو، المحاكم

  . المحاكم دارةإبقضايا مكتب النائب العام و الأعلىمجلس القضاء اختصاص  دطّوو، مالنائب العامكتب و

مجلـس القضـاء    إلىالعدل  ةرالعدل ووكيل وزاسابقا لوزير  ةنقل السلطات الممنوح على مرسوم بوضوحال وقد نص

ا ويرأسـه ، الأعلـى من مجلس القضاء  اًكون جزءت، القضائيلتفتيش ل دائرة بإنشاء كما قضى القانون، هورئيس الأعلى

النائـب العـام   داخل مكتـب   الإداراتو التفتيش القضائيالمكتب الفني ودائرة  إنشاءكما يقضي ب، عليا ةمحكمقاضي 

لـس  المج بقـانون هذا المرسوم  يعرضبأن  تقضي )25(ن المادة أبيد . والنيابة العامةالعام النائب أداء لإشراف على ل

  . الذي بدوره اعتبر المرسوم لاغ، عقدهايقراره في اول جلسة لإالتشريعي 

  

قضايا العمل و، مثل القضايا المستعجلةتخصيص قضاة لقضايا معينة و ،تواصل إنشاء المحاكم الجديدة، من ناحية اخرى

وللمرة الاولـى  ، 2005 موفي عا. تخصص المحاكمخطوة هامة نحو ذلك  اعتبرو، اتالبلديوقضايا ، وقضايا الاحداث

شـراف  لإلشكلت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ت حيث صلحال ةلتعيين قضاة محكمئية المسابقة القضا تعقد، 1994منذ 

  . المكتوب متحانالاو على المسابقة

  

 15



رامية لصلاح القضائي الإتنفيذ خطة ا وذلك في إطار، تم تعيين القضاة الجدد لمحكمة البداية، 2006ابريل / في نيسان

 كفاءة وذلك بطريقة تعزز الثقة في، دائهأوير النظام القضائي وتحسين مؤهلين للمساعدة في تط بمهنيينالقضاء  رفد إلى

حيـث  ، في الضفة الغربيةمحاكم البداية والصلح عادة هيكلة لإعدة قرارات  اتخذت، خلال الفترة ذاتها. وحياده القضاء

وهي خطوة مـن  ، قامتهمإبحيث لا يعملون في مناطق محاكم البداية والصلح ن في جميع القضاة العاملي توزيععادة إ تم

 إلـى نبع هذا التغيير من الحاجة . الجديدة محافظةمحدودة في ال علاقاتقضاة لأنه سيكون لل، حد من الفسادتن أالمتوقع 

السفر عبـر الحـواجز    أنار لا سيما العديد من القضاة هذا القر انتقد بينما. صلاح المحاكم والحد من الفساد القضائيإ

  . صلاح القضائيلإيجابية نحو اإخطوة  اعتبره آخرون، يشكّل عبئاًو طويلاً اًستغرق وقتي الاسرائيلية

  

   الأخرى الرئيسية ةيئالقضا التشريعات

مكين السـلطة  ي من شأنها تهم القوانين التأيعتبر من  الذي؛ التنفيذصدر قانون ، 2005ديسمبر / بحلول كانون الاول

  . 2ةيئالقضا

 ـ لم تشكّل، ولكن حتى الان، الدستورية ةالمحكم قانون صدرأ، 2006مارس / ذارآفي  سـبب  الدسـتورية ب  ةالمحكم

 إلـى ومكتـب الـرئيس    الأعلـى العدل ومجلس القضاء  ةراوز دعت. ةالإداريوالمالية و ةالموارد البشري إلىالافتقار 

 سلطات الحكومـة عات التي تنشأ بين ازتسوية الن هابحيث يمكن، دستورية العلياال ةسراع في تشكيل المحكملإاضرورة 

من الخلافات بـين  شهد العديد يخصوصا في الوقت الحالي الذي ، ضرورياً اًصبح أمرأ ةن تشكيل هذه المحكمإ. الثلاث

أن  إلـى الدستورية العليا  ةالمحكم إلى ةالعليا تؤدي جميع المهام الموكل ةكانت المحكم، ذاته في الوقت. ةالكتل البرلماني

  . 2001 لعام )5(رقم  النظاميةتشكيل المحاكم قانون من  )37(للمادة  اًلقانون وطبقيتم إنشاؤها حسب ا

                                                 

 
 2  النظاميةخدمات المحاكم  -لمزيد من التفاصيل، اطلّع على الفصل الخامس
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  القضاء استقلال :الرابع الفصل

  

والتشريعات  الدساتير التي كفلتهاواحترام حقوق وحريات الشعب ، سيادة القانونن أهم ضمانات م القضاء المستقل يعتبر

في التشـريعات   ةقوتم أخذه بعين الاعتبار بمبدأ هو و مثابة مقياس للحكم الرشيد للدولة؛فالقضاء المستقل هو ب. الوطنية

في خطوة تتجاوز الحقوق المنصوص عليهـا فـي   ، نص على استقلال القضاء والقضاةيساسي لأالقانون اف. الفلسطينية

قضائية المراجعة ال ضد جراءإو أداري إحصانة لأي قرار ال منحنه يحظر أ بل. رىالعربية الاخ الدولدساتير كثير من 

 عنـيّ مالفلسـطيني   المشرّعن أوهذا يوضح . أو في شؤون العدالة التدخل في القضاء من منع أية سلطةانه يعن  فضلاً

  . طة التنفيذيةمنح المحاكم سلطات واسعة فيما يتعلق بالضوابط والموازين مع السلبو، سيادة القانونب

  

لسـلطة  لوتـرك هـذه القضـايا     ،القضـاة  مساءلةو ةونقل وانتداب وترقيينص على تعيين  لم يساسلأن القانون اأبيد 

 إلـى  ساسيلأالقانون ا فقد دعا. ةيئفي قانون السلطة القضا المحددةمنع فصل القضاة الا فى الحالات  الا انه ،ةيئالقضا

  . ضمان استقلال القضاءل التي تعتبر مهمةخطوات ال ،ة دستورية عليامحكمو الأعلىنشاء مجلس القضاء إ

  

 )105(كما ورد في المـادة   ةجلسات المحكم علانيةمستقل ومحايد  قضاء في تأمين ةرئيسياييس المقال اً منواحد ويعدّ

ت تتعلـق بالنظـام   باراسرية لاعت جلساتها جعل ةنه ما لم تقرر المحكمأتنص هذه المادة على إذ . ساسيلأمن القانون ا

. ةفي جلسة علني إلالا يصدر  الحكمفان ، الاحوالوفي جميع . يةعلن عقدن تأيجب  المحاكمجلسات فان ، العام او الآداب

عن الامتناع  أما. "ن تنفذأيجب  ةيئلأحكام القضاا"أن تقضي ب من القانون الأساسي )106(المادة  فإن، علاوة على ذلك

 ذا كـان المـتهم  إ المنصبو الطرد من أعقوبتها السجن  ةيعتبر جريمفي شكل بأ هعرقلة تنفيذ أو حكم قضائيتنفيذ اي 

 تعويضا تضمن السلطة الوطنيةبحيث ، المختصة ةالمحكم إلىرفع القضية مباشرة ي أنلطرف المتضرر لو ،عاماموظفاً 

وتـوفير الضـوابط    السـلطات لفصـل بـين   تدابير هامة لضمان استقلال القضاء وا هذه المواد ن تعتبرأيمكن . عادلاً

  . السلطات الثلاث بين والتوازنات

  

ن طريق توفير تـدابير  ع، 2002لعام  ةيئخاصة قانون السلطة القضا، قضاءخرى على استقلال الالأتشريعات ال تنص

حيث ، ةيئللسلطة القضا المالي الاستقلالعلى  ةيئقانون السلطة القضانصّ  فقد. الإداريالمالي و الاستقلالك، يةالاستقلال

  . والتنفيذ الإشرافعداد ولإا من حيثاعتبر ميزانيتها مستقلة عن وزارة العدل 

 ـ  إلى الأعلىمجلس القضاء  ةل تقديم ميزانيالمالي من خلا الاستقلالهذا  تأكدوقد   ةوزارة المالية وفقا لقـانون الموازن

حيـث  ، ينفصل رواتب القضاة عن بقية الموظفين التنفيذيب ةلأكما جرى تناول هذه المس. 1998ام لع )7(العامة رقم 

 ـالو ةقدميلأضاة والتعويض وفقا لجدول بشأن تحديد رواتب الق 2002لعام  ةيئقانون السلطة القضا استكمل في  ةدرج

 علن عنها في قـانون الخدمـة  والبدلات الأخرى التي أ، والترقيات، المعيشة غلاءمع  ةبطترلجداول مهذه ا. نصبمالو

  . ةالمدني
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لعام  المعدّل القانون الأساسيفي  جاءما وفق - الأعلىممثلة في مجلس القضاء  ةيئلسلطة القضال ةالإداري يةالاستقلال إن

 ـ على الإشرافسلطة ب فيما يتعلقناقضات ت تواجه -2002 لعام )1(رقم  ةيئنون السلطة القضاوقا 2003 ، اكمالمح

 الإشـراف هـو المسـؤول عـن     من :ةتاليالالأسئلة حيث تم طرح . تقالة القضاةساو ةعارإو، نقل الموظفين والقضاةو

غامضة جابات لإاظلّت ؟  م الاثنين معاً؟ أأم وزارة العدل الأعلىهل هو مجلس القضاء  :على النظام القضائي الإداري

ير العـدل باعتبـاره   وز إلى بعض المواد أشارت، علاوة على ذلك. 2002لعام  )1(رقم  ةيئفي قانون السلطة القضا

، 33/1 تينالمـاد  بموجـب  سـتقالاتهم قبـول ا المسؤول عن وعلى المحاكم والقضاة  الإداري الإشرافعن  مسؤولاً

  . 47/1و

  

  رضلأا على الواقع :القضاء استقلال

 ـومبدأ ا ةيئاستقلال السلطة القضا ،اميعج، ة والقضائيةوالتنفيذية والتشريعي ةالنظري الظروف والنواحي أيدت ين لفصل ب

تنـاقض وعـدم   أبرزها ال، عوامل عدة إلىالاختلاف ن يعزى هذا أويمكن . لكن الواقع مختلف بعض الشيء. السلطات

الأخيرة مع  خيرا التطوراتأو، داخل قطاع العدالة من أجل السلطةالمنافسة و، وح في مختلف القوانين الفلسطينيةوضال

ن يحزبين سياسيين قويين يدعمان أجنـدت ل مرة في التاريخ الفلسطيني ولأ السلطة إلى جلبت يالت ةالانتخابات التشريعي

  . تشريعال القوية في مجال الخبرة إلى انفتقروي، متباينة ولوياتن وأيمختلفت

  

ولـى مـن قيـام السـلطة     لأحداث فى السـنوات ا لأيجب على المرء أن يميز بين ا، لة استقلال القضاءأبحث مس عند

ملموسة علـى أرض  يجابية إحركة  الا ان، الوضع ليس مثاليان أ بالرغم مننه أنلاحظ إذ . راهنالالفلسطينية والوضع 

بـين مكتـب    التي اتخذها الرئيس لضمان استقلال القضاء وتحسين الاتصـالات الخطوات  لا سيما، قد شوهدت الواقع

  . ةيئالرئاسة والسلطة القضا

  

تطبيق المبـادئ الدسـتورية المتعلقـة    "ن أفي تقريرها السنوي  لمواطنلسطينية المستقلة لحقوق االف فقد لاحظت الهيئة

تتطلـب المزيـد مـن    مور أكلها ، خرين من التدخل في شؤون القضاءلآومنع ا، فصل بين السلطات عملياالقضاء والب

  ".خاصة من جانب المسؤولين عن مختلف المؤسسات، قيعملالوعي والفهم ا

القضـاء  " في تقرير صدر مؤخرا عن ة لاحظتالشفافيتُعنى بغير حكوميه لسطينية وهي منظمة ف" أمان" فإن، وبالمثل

ن الحكومة تعاني من عقبات تتعلق بفصل الفروع بين السـلطات  أ" يالفلسطين يالنظام السياس السلطات فيوالفصل بين 

 فـي صـلاحيات   ة تتدخلن السلطة التنفيذيأ" امان" دعيتكما . الصلاحياتخطوط و في الأدوار الثلاث وعدم الوضوح

 ةالشفافي إلىالافتقار و، قوانينكل هذا هو الغموض في الفي سبب الأن  إلى" أمان" تقرير فقد خلص. ينيخرلأا السلطتين

  . في عمل الحكومة

  

. رصد منبع المشاكل والتناقضاتمن السهل جد ان ن، ةيئار القانوني الناظم للسلطة القضاطلإوا التشريعاتدراسة  لدىو

واضحة  يحتوي على مواد، ةيئالقضاالعمليات دارة إ في القانون الساري حالياًهو و 2002 لعامة يئنون السلطة القضاافق

فـإن  ، من ناحيـة ، مثلا. القضاء ستقلالاي الحق ف في تشكك موادثمة ، الوقتذات وفي ، تنص على استقلال القضاء

  :القانون ينصان على ما يليمن  )2(و )1(المادتين 
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  ".ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، السلطة القضائية مستقلة" :)1(دة الما

  ".القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" :)2(المادة 

  

 الإداري الإشرافلوزير العدل " :ظهر التناقض بقولهات قانون السلطة القضائيةمن  )47(المادة  فإن، ومن ناحية اخرى
 ـتيمكن ان و" .على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها الإشرافولرئيس كل محكمة ، جميع المحاكم على ر فسّ

 القـانون مـن   )47(المادة وقد كانت . ةيئلسلطة التنفيذية في الشؤون القضاتدخل ال شارة واضحةإ انهأعلى هذه المادة 

  . فصل السلطاتو يةستقلالز ازّالتي تع تناقض المواد السابقة كونها، جدل كبيرموضع 

  

 أن الأعلىمجلس القضاء فقد رأى . تفسير هذه المادة بشكل مختلفب الأعلى ءومجلس القضا وزارة العدل قامت كل من

، من المحاكم ةالإداري جمع البياناتعلى  الإشرافذلك نما يقتصر إالفعلي و الإشرافطي وزارة العدل هذه المادة لا تع

الوقـت  وفـي  . على المحكمة وسير العمل فيها الإشرافسلطة  رئيس المحكمة يعطت يضاًأ )47(لمادة ن اأ إلى اًمشير

 ةتاديبيال رفع الدعوىالوزير سلطة  في المواد الأخرى التي تمنحبوضوح  ها مذكورةسلطاتن أتعتقد وزارة العدل ، نفسه

  . مهاموغيرها من ال، ستقالة القضاةاوقبول  ،الاجتماع إلى الأعلىمجلس القضاء دعوة و ،ضد القضاة التظلماتفي 

أصدر الرئيس عبـاس مرسـوما    فقد، ةيئالسلطة القضا ةاستقلاليعن نها انحراف أعلى يمكن أن تفسّر هذه المادةلأن و

   حيث نص التعديل أن. )47(عدة مواد من هذا القانون بما في ذلك المادة عديل تل 2006فبراير عام / في شباط رئاسياً

علـى جميـع    الإداري الإشرافسلطة  الأعلىمجلس القضاء رئيس ل :بـ ستبدلتو ىغلتمن القانون  )47(ادة الم" -
قضاة الصلح العـاملين فـي    يعتبرو، لهذا الغرض، كل في محكمته، رؤساء المحاكموهذا ينطبق على كل ، القضاة
  ".في هذه المحاكم عضاءًأ، البدايةمحاكم 

نتهاكـا  ي فعـل يشـكل ا  أ تنبيه القاضي عن ةلمحكماترشيح من رئيس ب وأفسه بن الأعلىمجلس القضاء  رئيسل" -

 ".سري للقاضيالملف الفي  التنبيه يودعو ،لمنصبلواجبات او مقتضيات ا

في المجلس التشـريعي   هم رفضتالا انه قد ، في صالح استقلال القضاء المرسوم كانن هذا أحين انه من الواضح  يوف

  . الفلسطيني
  

، وبدلا من ذلـك . هذا القرارالمعيّن في زير العدل لم يطعن و، حماس واجهها حكومةتبسبب المشاكل التي و، على كل

 تشـكيل مـع  ير تغا سيكان هذإن الوقت وحده سيبين و .الأعلىمجلس القضاء  لصالح ةسيطرال عنتخلى ين أ رختافقد ا

مكانها في  تجدتصارع ل ئةهيتعتبر عموما لعدل ا ةوزاركانت ، ولكن حتى قبل الوضع الراهن. حكومة الوحدة الوطنية

فلـولا أن  ، مع ذلـك . فتححكومات حتى في عهد  -علينابتولي سلسلة من الوزراء غير الفهذا  تأكّدو. النظام القضائي

 ـأن تفقد كان من غير المرجح ، نب المجتمع الدوليحماس كانت تواجه تحدي المقاطعة من جا عـن السـيطرة    ىتخل

 فـإن وزارة ، ضراب المـوظفين إوزراء حماس والسلطة الفلسطينية ولعديد من اعتقال إسرائيل لبسبب ولكن . بسهولة

  . في الميدان القضائي خلال هذه الفترةغير فعّال  طرف إلىالعدل تحولت 

  

لا و ،ةيئراء بشأن قانون السلطة القضـا لآتوافق نهائي في ا إلى بعد لم يتم التوصلالا انه ، ورغم كل هذه التطورات• 

هو  2002ن قانون عام افي حين . جل السلطةأمن  ةالقضايا الرئيسية في المعركبعض  يزال النقاش يلقي الضوء على

اجـراء   إلـى هناك حاجة  ان ،الحكومة عملها نفأن تستأبعد -هناك اتفاق بين جميع الأطراف فان ، اًحاليالمعمول به 

 يالفلسـطين  يبدأ المجلس التشريع، يناير/ كانون الثاني في اوائل. جديدانون قسن أن يتم  وأعلى هذا القانون تعديلات 
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 إلـى اسـتنادا  . للاختصاصاتخرى لاظهار احترامه لاستقلال القضاء ووضع خطوط واضحة أقرارات  الرئيس اتخذ

 نيمسـتقل  خبـراء  تم اسـتدعاء وقد ، في شؤون القضاء كان يتدخل -القانوني همستشار خاصة- همكتببأن  الانتقادات

ومـن أبـرز النقـاط    . الأعلىبين مكتب الرئيس ومجلس القضاء وثيقة عن قواعد تنظيم العلاقة  ةللمساعدة في صياغ

  :أنالواردة في هذه الوثيقة 

، الاحترام المتبـادل  يسودها علاقة مباشرةوهي ، السلطاتبين  فصلالالمجلس وفقا لمبدأ ورئيس الالعلاقة بين  ومتق"• 
  ".للرئيس أو لأي سلطة أخرى الأعلىمجلس القضاء  تبعية حواللأعني بأي حال من اتلا و
  

ال السلطة القضائية أو السلطة التقديريـة  خل في أعملا يجوز للرئيس التد" :نهأالاتفاقية  فيخرى الأرئيسية الط انقمن ال
ف أو المسألة وإذا ما توفرت لدى الرئيس أسباب مقنعة بوجود مخالفات قانونية فله الحق في إعادة المل، لمجلس القضاء
  ".لوضعها في سياقها القانوني الأعلىالقضاء مجلس  إلىمحل الاختلاف 

  

قضـايا   عالج قهذا الاتفاحيث ان  ،راضين انومكتب الرئيس يبدو علىالأالقضاء مجلس  فإن، الاتفاق هذا إلى اًاستناد

ممثلة في مجلـس   ةيئمع السلطة القضا اتفاقات مماثلة إلىالتوصل سيكون ، الصددنفس  وفي. الاتصال و سوءأتدخل ال

ه الخطوة مـن  هذ. خطوات بنّاءة الفلسطينيوالمجلس التشريعي  الأعلىومجلس القضاء ، العدل ةراووز الأعلىالقضاء 

  . تشريعالذي يسوده نقص الخاصة في الوقت ، نحو تيسير الاتصال بين السلطات ن تقطع شوطا طويلاًاشأنها 

  

ناقضات مع قـوانين  وطرح تب الغموض سبّ قد المعدّل ساسي الفلسطينيلأالقانون افإن ، السياق التشريعي إلى ةوبالعود

التنـافس علـى   و ،التوتر بـين السـلطات   مما سبّب، قة عليه لعدة سنواتلم تتم الموافن هذا القانون أونلاحظ . أخرى

ن هناك اختلافـات بـين   أثبت ، 2003ل عام والمعدَ 2002القانون عام  أقرّن أحتى بعد . ختصاصوالاالصلاحيات 

   :على أنتنص  من القانون الأساسي )98(المادة ف، مثلاً. ةيئساسي وقانون السلطة القضالأالقانون ا

ل في القضاء أو فـي  سلطة التدخ ةيلألا يجوز و، سلطة القانونل إلا-في قضائهم -سلطان عليهمولا، ضاة مستقلونالق"
  ".شؤون العدالة

  . الدستورية محكمةعلى الاقل قبل قرار ال-على المحاكم  ةالإداريالسيطرة  منح القانون وزارة العدل، وفى الوقت نفسه

  

  .قانون السلطة القضائية فيما يتعلّق بالنيابة العامّةوساسي لأنون اكما توجد تناقضات بين القا
  :تنص أن من القانون الاساسي )107(المادة ف

  ."الأعلى لقضاءا جلسم تنسيب منبناء على ، رئيس السلطة الوطنية منالنائب العام بقرار يعين " .1

  

 ـأ وكذلك تحديد، العام النائبي تعيين لوزير العدل ف واضحاً دوراًأعطى قانون السلطة القضائية فقد ، ورغم ذلك ن كام

  . ختصاصهلإرمز ك، وزير العدلمام أقسم ال تهمتأدي إلىضافة لإبا. همونقل، أعضاء النيابة عمل

  

 هـذه  إلـى اسـتنادا   لاغ وباطلاعتبرته و ةيئبعدم دستورية قانون السلطة القضاالدستورية  ةقضت المحكم، ومع ذلك

إذ . التي تتعلق بتعيين النائب العام) 65(مثل المادة  يةدستورغير  حكامأانون يتضمن عدة الق"ن أ تفقد كتب. التناقضات
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 يصـف لا فإن القانون ، لنائب العاموا الأعلىرئيس مجلس القضاء  تنسيبعملية حول  قانونالمثلما توجد اختلافات في 

تم تطبيقه نفس الاسلوب الذي ب تجرىعملية ال فإن للقانون وطبقاً، ولذلك. ينرفيعال ينصبمنالهذين  إقالةعملية بوضوح 

 التظلمـات  رفعفي  ايعطي لوزير العدل دور -للقانون وفقا -الذي ، على التوالي، مةعضاء النيابة العاأالقضاة ولإقالة 

توضـيح   ةيئغ المقبلة من قـانون السـلطة القضـا   الصيينبغي أن تتناول . في كلتا الحالتين ةيبيدأتالتحقيقات إجراء الو

 الأعلـى مجلـس القضـاء    رئـيس  إقالةترشيح ولعملية ة حكام واضحينبغي وضع أ إذ. ةالخطير ةلأومعالجة هذه المس

  . ماوالنائب العام من منصبه

  

 إلى ن هناك حاجةأبيد . صلاحلإخطة اتنفيذ ل بعض الخطوات الأعلىمجلس القضاء النيابة العامة و تخذتا فقد، خيراًأو

، الـة ليس فقط داخل قطاع العد، همية استقلال القضاء وفصل السلطاتأ حولاضحة لإرسال رسالة وشفافية ال مزيد من

بما فيها الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقـوق المـواطن    رصد ودراسة القضاءمؤسسات  تلاحظ. الجمهور كذلك إلىبل 

لم تنشـر  ، 2006اكتوبر / وللأتشرين ا 19حتى و 2000عام  الأعلىمجلس القضاء  انشاء منذ أنه" أمان"وائتلاف 

مزيد  إلى هذه المؤسسات كما تدعو. نشائهإبعد ست سنوات من  يأ - أي لوائح تنفيذية تنظم عمله في الجريدة الرسمية

  . لديهتحرك من النائب العام في ملفات الفساد  إلىدعو تو، والنيابة العامّة ئيالنظام القضا تعيينات في ةالشفافيمن 

  

هود جـادة لدراسـة   بذل ج يينبغ، تقلال القضاء واحترام السلطات بين الفروع الثلاثة للحكومة سوف يتحققإذا كان اس

يـتم  حتـى لا  ، ة والتنفيذيةيئوالقضا ةالسلطات التشريعي صلاحيات التشريعات التي تنص علىوالنظام السياسي الحالي 

  . جزئيبشكل  الاشكالياتعلاج 

  

 المجلـس  ثبـت إذ لـم ي . اًخطير اًعائق شكلتالحالي و السابق لمجلس التشريعي الفلسطينيل ةالتشريعي ةانعدام التجربإن 

التناقضات ف. الانسجام بين القوانين الحالية والقوانين المقترحة هضمانو ،ةالتشريعي ةفي مجال الصياغ همهاراتو تهمعرف

 إلـى بالاضـافة  . تباسلإلتشجيع مزيد من الوضوح لا ا إذ يجب أن تعمل التشريعات على، يجب ان تنعدم بين القوانين

، بما لا يدع مجـالا للشـك  ، حيث يجب أن تحدد التشريعات مستقبلاً ؛تاالتشريع تأويللا ينبغي ترك اي مجال ل، ذلك

 ـو المحاكم ةدارإالمتعلقة ب تلكلا سيما  ةيئالقضا ةالسلطة بصلاحيات جميع المسائل المتصل وعمليـة  ، القضـاء  ةميزاني

لا  حيـث  داريالإ الإشـراف مسؤولية و ،الأعلىمجلس القضاء  النائب العام ورئيسن فيهم تعيين وفصل الموظفين بم

حيانا خلط بين كل القوانين والمراسيم الصادرة عـن  أوهناك ، بعيدة عن تحقيق هذا الهدف سارية اليومالقوانين ال تزال

  . هافي صالح الذي قرارالو أقانون بالم تزتل أن ةكل المؤسسات المتنافسب مما يؤدي، رئيسال

  

جل توفير الدعم أمن  لحكومة الثلاثا سلطاتل مع تصالان وامزيد من التنسيق والتعاو إلىهناك حاجة  فان ،باختصار

الدسـتورية التـي    محكمةتشكيل ال إلىيضا أوهناك حاجة ماسة . الكافي لاستقلال القضاء ونظام الضوابط والتوازنات
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   العدالة مامأ عائق :ةيئالقضا سلطةال على الاعتداءات

  . في النظام القضائي ةوالشفافي ةية والموضوعيالاستقلالهناك أيضا بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على 
، النظاميةموظفي المحاكم  الى بالاضافة، وكلاء النيابةلقضاة وا عتداء علىتم الا، السائدة منيةلأحالة الفوضى ا في ظل

و على الاقل أ، التأثير على نتائج دعوى قضائية بهدف، الحقوق بأيديهما يأخذوأرادوا أن  فرادأ هم من قبلتخويف تمكما 

قضـايا   فـي قـرارات  ال بعض تتخذلم ، لكلذ ونتيجة، القضاة ةإضعاف استقلالي فيالهجمات الأخيرة بت سبّت. هاديجمت

الجمهـور   موضع شك مـن قبـل   سيادة القانون واستقلال القضاء بذلك أصبحتو ،من المضاعفات اًمهمة خوف ةيئجنا

  . الفلسطيني

  

 ـ وأ غلاق المحـاكم إالتهديدات ببسواء ، ةيئلاعتداءات على رموز السلطة القضاسلسلة من ا 2006 عام شهد ق طلاإب

، صـلاح لإا مراكـز وتخريـب  ، والمحامينوكلاء النيابة مهاجمة منازل القضاة وب وأ، واقتحام المكاتب النار والخطف

وسجلت عدة حـوادث  . وكل ذلك في محاولة للتأثير على الحكم في القضايا، للقضاة وإصدار رسائل تهديد عبر الهاتف

/ هـذه الحادثـه فـي آذار   وقعت . عنه لاحقا جافرالالعدة ساعات و محكمة البداية في جنين اختطاف رئيسمنها حادثة 

السـلطة   مطـالبين ، دة اسـبوع النيابة العامة لمو الأعلىمجلس القضاء أضرب ، الحادثةونتيجة لهذه . 2006مارس 

، جرح القاضي محمد عمـر  وكذلك حادثة. منيةلأنهاء حالة الفوضى الإتخاذ تدابير قوية بامنية لأا ةجهزلأالفلسطينية وا

جميعا فقد تمت مهاجمتهم . ر خليلثائ ووكيل النيابة، من محكمة الصلح القاضي شاهر نزالوجنين بداية قاضي محكمة 

ذكـرت   فقـد ، ووفقا لتقارير صحفية. 2006مايو / يارأفي ، ين فى قرية بير الباشا جنوب جنينثلاثة مجهول من قبل

تم الإعتـداء علـى   ، وفي حوادث أخرى. ة جنينمحكم أمامتنظر قتل  هم من المتهمين بقضايا الجناةن أمصادر محلية 

وضعت عبوة ناسـفة  و، وهوجم كذلك رئيس المحكمة الشرعية في الخليل، ديوان رئيس المحكمة الشرعية في العيزرية

هذه مجرد أمثلة قليلة مـن  . 2006يونية / غربي مدينة غزة في حزيران ىفي تل الهو ةمنزل القاضي فايز زيارامام 

   .عشرات الحوادث

  

خصوصا فـي قطـاع   ، يالفصائلو ئليالعاالتوتر الوقوع وسط تصاعد في عندما بدأ موظفو القضاء ، كثرأالقلق تزايد 

 محكمةفي ال قاضالمعيّن مؤخراً و ،في المحاكم الشرعية في جنوب غزة سريلأا الإرشادحيث وضع رئيس قسم ، غزة

في كانون ، كان يعملحيث  ةبالرصاص خارج قاعة المحكم رمياًاغتيل و لى ركبتيهعفرا ال بسام في خانيونس الشرعية

  . 2006ديسمبر / الاول

  

نـداءات عاجلـة للسـلطة     يوالعديد من منظمات المجتمـع المـدن   ينالمحامين الفلسطيني ةنقابأطلقت ، وردا على ذلك

 ةجهـز لأبسبب فشـل ا  ي سادتالت منيةلأنهاء حالة الفوضى الإجراءات فورية إاتخاذ  إلىالتنفيذية بسلطتها الفلسطينية 
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فوذ والعشـائر  الن يذو فرادلأا وأخذ القانون بالقوة من قبل، وانعدام النظام نيةالأم الفوضىبالذي اتسم  وفي هذا العصر

الرواتب لمـدة  زمة أبسبب  أكثرهذه الفوضى تفاقمت . وحتى مراكز الشرطة، القضاة والمحاكم واوهاجم الذين ارعبوا

والنيابـة العامـة    هم القضاةفي نبم(السلطة الفلسطينية  أثّر على موظفيضراب الموظفين الذي إ من شهرأوخمسة  سنة

مؤقتا قطاعات رئيسـية   شلّت هذه الازمة. وترك معظم الموظفين بدون رواتب لهذه الفترة بكاملها، )وموظفي المحاكم

حد من  ىدنأبأغلقت أو عملت ونتيجة لهذا الوضع فان العديد من المحاكم . قطاعي الصحة والتعليمو، منها القضاءعدّة 

ن أن مراراً م الأعلىر رئيس مجلس القضاء وقد حذّ. بدون فصل ةيئوالجنا ةلاف من القضايا المدنيالآ مخلّفة، العمليات

مما يهدد بانهيـار  ، بدون رادع جرائمال يرتكبوترك م، غلاق العديد من المحاكمإ إلىن يؤدي أزمة يمكن لأا هذه طول

للفصـل  شهر أالمحاكم عدة  ستغرقتس، ديسمبر /فى منتصف كانون الاول ضراب رسمياًلإاإنهاء مع . النظام القضائي

  . الناتجة عن هذا الوضع ةالمتراكم بالقضايا

  

توفير ة الموكلة بيئالشرطة القضابمن نقص التعاون من جانب وزارة الداخلية فيما يتعلق  يضاًأالجهاز القضائي  يشتكوي

  . المتخذة داخل وخارج المحاكم منيةلأالتدابير ا يشكك في جدوىمما  للقضاة والمحاكم ةمن والحمايلأا
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  القضائية المنظومة داخل العلاقات :الخامس الفصل

  
المؤسسـات  هـذه   تعـاني و. العدل ةوالنيابة العامة ووزار ةيئالسلطة القضاة الرسمي الفلسطيني من لاقطاع العد يتألف

، الجهاز القضائي إنشاء فور. التحتيّة وضعف البنية، ةدرة الموارد ونقص العمالة الماهربدرجات متفاوتة من استمرار ن

دوار ومسـؤوليات  أحول ، ةيئملية صنع القرار في السلطة القضافي ع ةثرؤالمالرئيسية طراف لأنشب النزاع بين هذه ا

  . وزارة العدل الأعلىكل من مجلس القضاء  اختصاصوكذلك ، كل مؤسسة

 وهناك عدد. قطاع العدالة الرسميخارج جال سيادة القانون الرئيسية في م ةالعديد من المؤسسات والجهات الفاعلهناك 

على القضـايا   وعدد قليل منها يركز، الدفاع عنهانسان ولإالتي تركز على حقوق ا ةمن القوى والمنظمات غير الحكومي

  . صلاحلإن تسهم في عملية اأيمكن  مؤسسة حيوية ينالمحامين الفلسطيني نقابة وتعتبر. القانونية

  
  يس السلطة الفلسطينيةمكتب رئ

فـي   ةاسـي ئولكن الانتخابات الر. يعتبر مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من مؤسسات قطاع العدالة الرسمي لا

هم أحد أ كان صلاح القضائيلإاة بما أن لافي قطاع العد رئيس طرف إلى ئةهذه الهي تلحوّ 2005يناير / كانون الثاني

لجنـة   هتشـكيل ب لرئيس المنتخبلول تدخل أ كان فقد ونتيجة لذلك. لرئيس محمود عباسبية لفي الحملة الانتخا الركائز

صـلاح  لإالسياسية ل ةرادلإهو الحفاظ على الزخم وا هاالغرض الرئيسي لتشكيلكان . القضاءوتطوير صلاح لإتوجيهية 

الذي يزيل التعارض بين مؤسسات  مرالا، عزيز المؤسسات والتخطيط والتنسيقبمثابة وسيلة لتلتكون اللجنة القضائي و

  . ةلاقطاع العد

  

وهو مسؤول . ةيئضطلع بدور رئيس فى الشؤون القضايرئيس ال فإن، ةيئوقانون السلطة القضا، يساسلأووفقا للقانون ا

 تنسـيب بعد القرار  يصدر هذا. الأعلى مجلس القضاءرئيس  الذي هو رئيس المحكمة العليا صدار مرسوم بتعيينإعن 

كـان رئـيس   . الأعلـى رئيساً لمجلس القضاء  ليكونالعليا  ةقضاة المحكم احدلاختيار  الأعلىالقضاء  اء مجلسعضأ

عضـو   لتعيـين  فقام الرئيس عباس بإصدار مرسـوم رئاسـي  ، المجلس قد تقاعد بعد أن وصل السن القانونية للتقاعد

  . ىالأعلالقاضي عيسى أبو شرار كرئيس لمجلس القضاء ، المحكمة العليا

  

 ةيئن السـلطة القضـا  أب وندعيعضاء الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني أبعض بدأ ، ة بقليلبعد الانتخابات التشريعي

مجلس القضاء  اتفق. في شؤون القضاء للرئيس المستشار القانوني تدخّل بسبب لرئيسلمستقلة وتابعة بشكل وثيق  غير

ومكتب الرئيس  ةيئم العلاقة بين السلطة القضاضع ورقة موقف تنظعلى تشكيل لجنة مستقلة لو ومكتب الرئيس الأعلى

سـطينية  حكـام القـوانين الفل  لأوفقا ، ةيئلوثيقة على استقلال السلطة القضاوشددت ا. دوار لكل مؤسسةلأوكذلك تحدد ا

أبرمتها اللجنة لتكون  في الوثيقة التيالمبادئ التالية  إلىتم الوصول . ساسيلأوالقانون ا ةيئوخاصة قانون السلطة القضا

  :ومكتب الرئيس ةيئلتنظيم العلاقة بين السلطة القضاأساسا 
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أن يـتم تضـمينه دسـاتير الـدول      قبل مبدأ مستقرا وراسخا في ضمير العالم ووجدانه صبحقد أاستقلال القضاء ن إ"
  . وهو مبدأ هام لا يتحقق الاعتراف بالدولة القانونية بمعزل عنه. المختلفة

ولا ، وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وهي علاقة مباشرة يسودها الاحترام المتبـادل مجلس اللاقة بين الرئيس والع تقوم
  . خرىأ ي سلطةلأو ألرئيس ل الأعلىمجلس القضاء  تبعيةحوال لأبأي حال من اني عت
وله السلطة التقديريـة   ،في تنسيب وترقية القضاة هو صاحب الولاية والاختصاص والصلاحيةلقضاء ل الأعلى مجلسال

  . في ممارسة أعماله وفقاً لنصوص القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية السارية
إذا ما توفرت لدى الـرئيس  و ،لا يجوز للرئيس التدخل في أعمال السلطة القضائية أو السلطة التقديرية لمجلس القضاء

للقضـاء   الأعلىالمجلس  إلىالملف أو المسألة محل الإختلاف أسباب مقنعة بوجود مخالفات قانونية فله الحق في إعادة 
  ".لوضعها في سياقها القانوني

 

  

  وزارة العدل
، كانـت وزارة  الأعلىنشاء مجلس القضاء إقبل . في قطاع العدالة الرسمي ةالرئيسي الاطراف تعتبر وزارة العدل أحد

فقـد بـدأ    ،الأعلىنشاء مجلس القضاء إبعد أما . العامةع المحاكم والنيابة على جمي الإشرافعن  ةالمسؤول هي العدل

ذلـك   يي المحاكم والنيابة العامة بما فف ةالإداريحول دور الرقابة  الأعلىالعدل ومجلس القضاء وزير بين  ختلافالا

 ونقـل جميـع المسـؤوليات    الأعلىمجلس القضاء  رئيس السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت، دعم .مكتب النائب العام

  . لضمان استقلال القضاء الأعلىمجلس القضاء  إلىعلى المحاكم  الإداري الإشرافو

 لعـام  المعدّل ساسيالأالقانون  وفق ما جاء في الأعلىممثلة في مجلس القضاء  ةيئلسلطة القضال الإداري الاستقلالإن 

مـوظفي  و على المحاكم شرافالإ بشأن سلطةتناقضات أوجد  2002 لعام )1(رقم  ةيئطة القضاوقانون السل 2003

وزيـر العـدل باعتبـاره     إلـى تشير  مواد في القانون وجود ذلك إلىيضاف . لقضاةاونقلهم وانتدابهم وتقاعد  ةالمحكم

من قـانون   )47(المادة و )33(ة حسب الماد القضاة تالاستقاقبول وعن على المحاكم  الإداري الإشرافعن  مسؤولاً

فـي  حول القضايا المذكورة  الأعلىختلاف في الرأي بين وزارة العدل ومجلس القضاء لإاتتم إحالة . ةيئالسلطة القضا

 عملـت وقـد  . طـرف ، لأن القانون لا يحدد بوضوح مسؤوليات كل ةاسيئصدار مراسيم رسلطة لإرئيس ال إلىالعادة 

 ينمـوظف بترقيـة ال  لىالأعمجلس القضاء  حل الصراع في قضايا معينة مثل قرار رئيسعلى أحيانا  قرارات المحاكم

مـن قـانون    )47(المادة الذي تم تجميده من قبل ديوان الموظفين العام بموجب و ،الأعلىفي مجلس القضاء  ينالإداري

 اواضح ةقرار المحكم كان .ينالإداريالموظفين  على الإشرافسلطة العدل  وزارة العدل تعطأي تال ةيئالسلطة القضا

الموظفين الذي اعتبر آنذاك سابقة قضائية يمكن ان تستخدم كمعيار فـي   ترقيةحق  الأعلىمجلس القضاء  رئيسبمنح 

  .ةالقضايا اللاحق

من  )47(المادة ف. العدلارة ووز الأعلىمجلس القضاء ل ةالممنوح الصلاحياتن هناك بعض التداخل في أمن الواضح 

يرأس ويشرف على  رئيس المحكمةن ألى ع تنص ،في نفس الوقتووزير، لل الإداري الإشراف صلاحيةعطي تقانون ال

ن أتتميز ب المادةبل إن . ير العمل بعبارات واضحةيستو الإداري الإشرافهذه المادة بين  لا تميزو. عمال القضاةأسير 
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، لا سـيما  هو دور كبيـر  2005ة يئالسلطة القضابموجب قانون العدل  ةراوزل الممنوحن هذا الدور أومن الملاحظ  

كانت هناك معارضـة   ،ذلك إلىضافة لإاب. معالجة هذه المسؤوليات على عتبار قدرة وزارة العدللإاعندما يوضع في 

  .وية لهذا الدور داخل قطاع العدالة لأن هذا الدور يؤثر على مبدأ استقلال القضاءق

. ةيئقانون السلطة القضا في ما أعلنوفق  الأعلىفي مجلس القضاء  وكيل وزارة العدلعضوية  على ةهذه الحال رتأثّ

أي لسلطة التنفيذيـة  ل كونان ي جوزالقضاء، بحيث لا ي ستقلاللا طعنة ةالعضوي هذه الأعلىمجلس القضاء حيث اعتبر 

  .شكالالأي شكل من بأ ةيئفي السلطة القضاتمثيل 

  وزارة الداخلية
رئيسـيا فـي قطـاع     اًعضو تعتبر ن وزارة الداخليةأالرئيس عباس  أكّد، 2003مارس / مرسوم صادر في اذار في

تعتبر حيوية من  ة، فان الوزارةوبهذه الصف. في المجتمعبدور هام فى تحقيق العدالة  وزارة الداخليةحيث تقوم . العدالة

مسـاعدة  وبهدف . قيق العدالةوالنيابة العامة في تح الأعلىمجلس القضاء ك ،خرينالآ ةصحاب المصلحأحيث مساعدة 

في التحقيقات  النيابة العامةتساعد و ةيئيما يتعلق بتنفيذ القرارات القضا، فخدمات الشرطة ةالوزار طلبت، الكيانينهذين 

  . قوة الشرطة إلىتحتاج ت التي الايرها من الحوغ

 ورشـة  لتطوير القضاء والعدالة ة، نظمت اللجنة التوجيهيالعدالةقطاع مؤسسات و لعلاقة بين الشرطةلفي تأكيد جديد و

منهـا   .جل تعزيز العلاقة بين الشرطة وقطاع العدالةأ من ةمختلف توصيات خلالها اتخذت. 2005ريحا عام أعمل في 

 الوكالـة  برنامج سيادة القانون الممـول مـن   ولى منالأشهر الأخلال  ةوتم تنفيذ هذه التوصي. ةيئء الشرطة القضانشاإ

مجموعـة   إلـى سـتند  تنشاء هذه القـوة  لإ ولىالأالخطوات  كانت". نظام"الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع 

  .حماية المحاكمو ذ قرارات المحاكمينفتلجهاز للمساعدة في أهمية هذا ا أكدتالعمل التي  ورشةالتوصيات الصادرة عن 

تعمل  يجب أن ن قوات الشرطةمن أرغم فبال. داء الشرطةألعقبات التي تواجه ن هناك العديد من اأالجدير بالذكر ومن 

 ـالأ حدأو. رض الواقعأعلى  من عدم التعاون بين الشرطة والقضاء هناك نوعفإن  ة،يئقضاعلى مساعدة السلطة ال  ةمثل

ويرجع . لمحاكمتنفيذ قرارات االمحكمة ل ي التبليغ فيمأمور وي التنفيذ مأمور مرافقةعلى ذلك عدم قدرة الشرطة على 

 ذلـك  ، بمـا فـي  لمالية اللازمة للشـرطة الموارد ا إلىفتقار الاو ،نقص في عدد الموظفينال، منها عدة أسباب إلى ذلك

 ـ متدنية،ن ضباط الشرطة يتلقون رواتب حقيقة أ إلىضافة الإ، بتالاالبنزين في بعض الح ةميزاني  ـؤثر علـى  ت  دعمال

  .داء في العملالأالمعنوي و

ن أ إلىويرجع هذا . لشرطةعند اكبر أ ةولويأحتل يو على نسبياًأى التعاون مع النيابة العامة ، فإن مستومن ناحية أخرى

  .ةالأولويات الملحعتبر من ت تي، والةبالجريم ةمع القضايا المتصل ساساأتعامل تالنيابة العامة 
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يما يتعلـق بتسـليم   فبيانات الأشخاص استقبال  في هيفالمحاكم والنيابة مع  ةالأخرى التي تواجهها الوزارالصعوبه أما 

  .مليهإل ووصو الأ همخطارإ ين يجبذال شخاصلأالحصول على العناوين الكاملة لو ةاخطارات المحكم

  المحامين ةنقاب
 :هـم  ةرئيسي هيئات ن ثلاثةول الخطوط الجغرافية والسياسية مط على ةمنقسممهنة المحاماة  طة الفلسطينيةورثت السل

 ،علـى المحـاكم   تهاسيطرللقدس و احتجاجا على ضم اسرائيل الإضرابردنيين الذين اعلنوا الأالمحامين  ةنقاب عضاءأ

المحـامين   ةنقاب ، وأعضاء)ضرابلإا كسروا نالذي ونيالفلسطين ونالمحام هالشكّالتي (عضاء لجنة المحامين العرب أو

  .غزة قطاع في

بتعيـين ثلاثـة    1997لعام  )78(المرسوم رقم  العدل وزارةبتنسيب من  الرئيس عرفات أصدر ،1997 تموزفى و

 ثاًحـدي المجلس الموحّـد   منحوقد  .مؤقت نقابة محامين بمثابة مجلس ليكونوامن هيئات المحامين هيئة اعضاء من كل 

لـم يكـن    ،1999يناير / لثانيوفي كانون ا. مشروع قانون لمهنة المحاماةمدّة سنة لوضع  الهيئات السابقةصلاحيات 

تمديد عمـر  ب 1999لعام  )2(صدار الرئيس عرفات المرسوم رقم إ إلىالأمر الذي أدى ، المجلس قد أنجز مهمته بعد

  .محامينال ةانتخابات نقاب وإجراء قانونالالمجلس حتى صدور 

دخل حيز التنفيذ فـي  الذي  مهنة المحاماة،بشأن تنظيم  1999لعام  )3(قانون رقم وقع الرئيس عرفات  ،في حزيران

 ـ وأصـدرت  .نظم مهنة المحاماةيمثل ويمستقل  لإنشاء كيان اطارإالقانون  وضع .1999نوفمبر / تشرين الثاني  ةنقاب

  .2001مارس / في آذار اوكان من المقرر عقده ،2000سبتمبر / ولنتخابات في أيللإا تنظمالقواعد التي  المحامين

التـي   ةالضروري ةالأنظمنها لم تصدر جميع أ الا ،2000الداخلية عام  الأنظمةمن  عدداًالمحامين  ةنقاب كما أصدرت

فـي   ساسـياً أ تلعـب دوراً ، الانظمة التي ينبغي ان التدريبنظام و سلوكالمدونة ن، مثل ن تنظم عمل المحاميأينبغي 

  . المهنة خلاقياتلسلوك وأ تعزيز مهارات المحامين وتوسيع فهمهمو تطوير مهنة المحاماة

تجاه مهنتهم وسيادة القانون في  ولهم عدّة مسؤوليات القضاء أعوانغزة من قطاع امون في الضفة الغربية والمحيعتبر 

 ـئجناالقضـايا ال  لمتهمين فيايات حقوق وحر ةبمثابة موارد رئيسة لحماي واكونين ينبغي أ. البلد المتقاضـين فـي   و ةي

  . قامة العدللإكلاء كوعلى شرف وكرامة مهنتهم  والمحافظة، هممهاراتينبغي رفع مستوى  لذلك. ةمدنيالالدعاوى 

ي تعزيز سيادة القانون وتمكين النظام القضائ يف مورهد حالياًلا يلعبون ن في الضفة الغربية وقطاع غزة يالمحامولكن 

المحـامين   ةنقابعلى  يجب اذل .المتقاضينمحامي كثير من القضايا العالقة بسبب التأخير الناجم عن فهناك ال. كما ينبغي

ن تتخـذ  أالمحـامين   ةنقابكما يجب على ، عليه ضافة عبءإتعزيز التقاضي بدلا من بالمحامين وقضاة المحاكم إلزام 

  .خلاقيات المهنةلسلوك وأ فهمهممهارات المحامين وتوسيع  اللوائح اللازمة لتعزيز ةفورية لصياغ اتخطو
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  الأعلى القضاء مجلس :السادس الفصل

  تشكيل مجلس القضاء
كما هو مبين بوضوح فـي القـانون    ةيئضمان استقلال السلطة القضالكخطوه هامة  الأعلىتشكيل مجلس القضاء  جاء

واسـتقلال القضـاة فـي     ةيئشأن استقلال السلطة القضاواضحة بحكام أ اشتماله على من خلال 2002 لعامساسي الأ

، بدأت نتيجة لثلاث مراحل مختلفة ةيئالتي تمثل السلطة القضا ئةباعتباره الهي الأعلىتشكيل مجلس القضاء  جاء .مهمحك

علـى   الإشـراف و الإدارةفي  الصلاحياتالعليا في غزة جميع  محكمةال ىعطأ الذي، 1999رئاسي عام المرسوم الب

تم تحويل المجلـس  وأخيرا، . ةيئحكام قانون السلطة القضاأ بموجبلقضاء ل مؤقت ول مجلسأنشاء إجاء  ،ثم. قضاءال

  . القضاءدارة إع الواجبات والمسؤوليات لتطوير ولقيام بجميلدائم  مجلس إلى المؤقت

  القانوني طارالإ

دارة جميع إيكون مسؤولا عن لو ،ستقلال القضاءلضمان مبدأ ا الأعلىء تشكيل مجلس القضابالقوانين الفلسطينية  قضت

، 2002 لعـام  1رقـم   ةيئمن قانون السلطة القضا )37(المادة  فقد نصت .لهذا الفرع من الحكومة القضائيةالجوانب 

 ـيالعليـا رئ  ةيتالف من رئيس المحكم تشكيل هذا المجلس الذي علىالمعدل  يالأساسمن القانون  )100(والمادة  ، اًس

 المؤلفة العليا ةالمحكمهيئة ارهم تختالعليا  ةقدم اثنين من قضاة المحكموأ، لرئيسل العليا نائباً ةاب رئيس المحكمقدم نووأ

  .العدل ووكيل وزارةنائب  ،والنائب العام ،ستئناف في القدس وغزة ورام اهللالامحاكم ؤساء ر من

 2000عـام   الأعلىلقضاء لول مجلس أ أنشىء بينما، 2002عام  ةيئاسي وقانون السلطة القضاسالأالقانون  تم إقرار

حيـث تـم إعطـاء    . 2000 لعـام  )29(خلال المرسوم الرئاسي رقم من الرئيس السابق للسلطة الفلسطينية  من قبل

 ةموجود تالعليا في ذلك الحين كان محكمة، لأن الالعليا في غزة ةالمحكم إلى ةيئعلى السلطة القضا الإشرافاختصاص 

فـي   التمييز الأردنية ةمحكمعلى  تعرض في الضفة الغربية القضاياكانت جميع بينما . انين المصريةا للقوفي غزة وفق

  .عمان

 )81(على إنشاء مجلس قضائي مؤقت لمدة سنة واحدة وفقا للمادة  2002 لعام )1(رقم  ةيئقانون السلطة القضا ينص

خلال  انتقاليااره مجلساً بباعت 2000المجلس عام  ىءنشأ. لىالأعمجلس القضاء للقيام بمسؤوليات من القانون المذكور 

المنصوص عليها في  الصلاحياتممارسة ل ،ا المجلس في حالة انعقاد دائمعتبر هذوا، مدتها سنة واحدة كحد أقصىفترة 

أجـل  مرسوم رئاسي آخر وفقا للقـانون مـن   بالدائم  الأعلىمجلس القضاء أنشىء  ،2003مايو  /وفي ايار. لقانونا

  .التي بدأها المجلس السابق ةنشطالأومواصلة تطوير  ،المنصوص عليها في هذا القانون الصلاحياتممارسة 

وصدر مرسوم رئاسي  .وفقا لاحكام القانونالتقاعد  إلى الأعلىمجلس القضاء رئيس أحيل  ،2005وبحلول نهاية عام 

 كـان الـرئيس  . الأعلىء القضالمجلس  اًرئيس بو شرارأالعليا الحالي عيسى  محكمةئيس التعيين رب يقضي ندئذعجديد 

  .خلال السنوات الثلاث الماضية لسابقالمؤقت افي المجلس  الجديد عضواً
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  ستراتيجيلإا طارلإا

وقـد   .ةنشـط الأاهتماما خاصا لتطوير القضاء من خلال العديد من البرامج و الأعلىمجلس القضاء  ئه، أولىنشاإمنذ 

قويـة وقـادرة    مؤسسةفى بناء  هافرصة عظيمة للمجلس لاستخدام التي يقدمها المجتمع الدولي اتتوفر المساعد اعتبر

  .هالقضاء وتطوير على قيادة

الأمر الذي ، في ذلك الوقت افي غزة منذ إنشائه العليا ةالمحكمب ةيئالقضا الصلاحياتجميع  أنيطتفقد وكما ذكر سابقا، 

فـي   الأعلىنشاء مجلس القضاء إ بينما أخذ ،في قطاع غزة الأعلىالقضاء  مجلسمؤسسة نشاء إالتعجيل ب في هذا ساهم

 ،بين الضفة الغربية وغـزة  ةيئالقضا اتدم المساواة من حيث القدرحالة من عهذا خلق  قدو. أطول وقتاًالضفة الغربية 

  . ةفي المحاكم في الضفة الغربي الدورةالقضايا التفاوت الكبير فى عدد في بوضوح هذا  ويتبين

كانـت  جهود المجالس السابقة لتطوير الجهاز القضـائي  فإن ، الجديد الأعلىمجلس القضاء وحسب وجهة نظر رئيس 

 القضائيةطوير واصلاح السلطة في سبيل ت الأعلىفان جهود مجلس القضاء  ،ولذلك. استراتيجية واضحة وبدون ةمبعثر

  .القضائيةنجازه لتطوير السلطة تعين ااثر كبير وما زال هناك الكثير مما ي لها كنيلم 

 تـم  انجازات عديدة حيثقد حقق و .تطوير الجهاز القضائيالسابق حاول بطرق مختلفة  الأعلىبيد ان مجلس القضاء 

 فـي  بـدء الو ،الغربية وقطاع غزةانشاء محاكم جديدة في مناطق مختلفة من الضفة من خلال تطوير النظام القضائي 

العمـر القصـير لمجلـس     إلىهذه انجازات كبيرة بالنظر . ادارة القضايا في محاكم كثيرة ةأتمتتمت و ،الدعاوىادارة 

  .ةسسيؤمختارين في عملية التنمية المالعضاء الاوخبرة  الأعلىالقضاء 

يمكن أن الأمر الذي . بشأن تطوير الجهاز القضائي ةيمسل رؤيةعيسى ابو شرار  مجلس القضاء الحالي القاضيلرئيس 

المناهج السابقة  حد كبير الى المجلس الجديد تبعوي. ةستراتيجيلإارغم قلة الوثائق  اتباخلال المناقشات والخطيقاس من 

حتى بعد اكثر من سـنة   ةتشغيلياو خطط  ةتراتيجية موثقاي خطة اسوضع  نالآجر حتى يلم  اي انه ،تطوير القضاءل

  . المجلس الجديد على تسلم

ويمكن . لتطوير الجهاز القضائي فيها التي يكون من المهم التدخل تالاالجديد شفويا المج الأعلىمجلس القضاء د لقد حدّ

   :تلخيصها كما يلي

 الأعلىف الوظيفي لمجلس القضاء هيكل التنظيمي والوصمن خلال وضع ال ءوالقضا الأعلىمجلس القضاء  مأسسة. 1

  .أداء مهامهلمساعدة المجلس في  عامةالمانة الاوالمحاكم فضلا عن انشاء 

التفتيش القضائي وتدريب القضاة فيها بما الأعلىمجلس القضاء في  ةتطوير المهام التقني. 2  . والمكتب الفني ،

التركيز على الحد من تراكم القضايا امام المحاكم. 3  .جددخلال تعيين قضاة  من خاصة في الضفة الغربية ،
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للاشراف على  المحاكممن خلال انشاء ادارة جديدة لادارة  الأعلى تطوير مفهوم ادارة المحاكم داخل مجلس القضاء. 4

  .هخدماتوتحسين  الأعلىمجلس القضاء 

  .ةموال لانشاء محاكم جديدة تلبي المعايير المهنيالأخلال جمع من  ةتطوير مرافق المحكم. 5

  .القضائيةوالسلطة  الأعلىوضع كل القوانين واللوائح الداخلية لمجلس القضاء . 6

  .موظيفته أداء لدعم القضاة في محضريهاتطوير مهارات مديري المحاكم و. 7

  .ةيئازالأحكام الج لتنفيذ النيابةوالتعاون مع  التنفيذتحسين تنفيذ مهمة تطوير وحدات . 8

  .في الوقت المناسب خطار في المحاكم لضمان معالجة القضايالإاتطوير عملية . 9

كمي  تحليل إلىتحتاج الا انها ، امهلتحسين الجهاز القضائي وأداء مهت الرئيسية لااالمج تختص فيهذه النقاط أن  ومع

  .وضع جهود التنمية على الطريق الصحيحلتسلسل م ونوعي

  الأعلىمجلس القضاء  ليةهيك
 ،ةفيالوظي الخدماتل كوتش. تحسين وتنظيم العمل القضائيل ةعالج العديد من الجوانب الحيويتمتنوعة وم المجلس إن مها

هـذه  مـن   اجـزء  الأعلـى التنفيذي لمجلـس القضـاء    جهازديرها اليالتي المحاكم  إلىالتي تقدم  ةالإداريوالخدمات 

التي تشكل المسؤولية الرئيسية لاعضاء مجلـس   ،الفنيةالخدمات القضائية  فيشتمل علىخر الآالجزء  أما. المسؤوليات

  .للقيام بها الفنية هداراتإالمجلس من بين اعضائه او لها شكّيالتي  ةاللجان المتخصصاو  الأعلىالقضاء 

وهو بدوره يعزز . في قمة الهرم -وفقا للقانون- المجلس، يكون رئيس وفقا لهيكل تنظيمي الأعلىيعمل مجلس القضاء 

 ضـع ويهذا الهيكل لم . القضائيةور محوري في عملية التنمية د الأعلىمجلس القضاء لالقضاء ويضمن  ةمبدأ استقلالي

نظمـت   ،علاوة علـى ذلـك  . بل كانت هناك خطوات تتخذ على ارض الواقع ،وثيقة تعكس حاجة الجهاز القضائيفي 

  . الصلح ومحاكم البدايةمحاكم ستئناف والاالعليا ومحاكم  محكمةمثل ال النظاميةالمحاكم  ليةالتشريعات الفلسطينية هيك

مشـروع   إلـى بهـا   في رسالة بعثمجلس القضاء أولويات عن ر عبّ، جديدال الأعلىمجلس القضاء بعد تعيين رئيس 

ومضى قائلا ان من اولوياته تطوير الهيكل التنظيمي الشامل بما في ذلك الخرائط التنظيمية والوصف الوظيفى  ،"نظام"

نتخابـات  الابعـد   في الفترة التي تم فيها تجميد مشروع نظـام . الفنية هإداراتو الأعلىالتنفيذي لمجلس القضاء  للجهاز

ينفذه مركز التعليم المستمر في جامعـة   ياصلاح مشروع بالتعاون مع ،مؤخرا الأعلىمجلس القضاء عمل  ،الفلسطينية

فضلا عـن   ،الأعلىمجلس القضاء ل ةالإداريو ةالتقني الإدارات فيه وضع هيكل تنظيمي للجهاز القضائي بمال ،بيرزيت

رئيس السلطة الفلسطينية للموافقة عليه واقراره قبـل   إلى وسيتم ارساله ةمناقشقيد ال هيكلال لا يزالو. النظاميةالمحاكم 
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 جهـاز يضم الهيكـل التنظيمـي لل  فأما العنصر الثاني . الإدارات التالية مزيدا من التفاصيل عن هذه الأقسام وستتضمن

والمالية لتحسـين وتنظـيم عمـل     ةالإداريوالوحدات التي تتحمل مسؤولية انجاز الخدمات  الإدارات ومختلف التنفيذي

المحاكم ويشمل العنصر النهائي . الأنظمةوفقا للقوانين و ،يةالبشرالموارد وعمليات الادارة و المحاكم النظاميةالمجلس و

المحاكم اربعة مستويات من  انحددي اللذينوقانون تشكيل المحاكم  القضائيةقانون السلطة المنصوص عليها في  النظامية

لرسم البيـاني التـالي   وا.صلحومحاكم ال البدايةستئناف ومحاكم الإالعليا ومحاكم  محكمةوالتي تشمل ال ،العاملة النظامية

  . الأعلىالتي يرأسها مجلس القضاء  القضائيةمثل الهيكل التنظيمي للسلطة ي) 1رقم (

رئيس مجلس القضاء

 

الجھاز التنفيذي للمجلس  التدريب القضائي المحاكم 

الأمانة العامة للمجلس مكتب رئيس المجلس 
 الأمين العام

 المكتب الفني  التفتيش القضائي 

وحدة الشؤون الإدارية 
 والمالية 

 دائرة التخطيط والمشاريع 

 المحكمة العليا 

 محكمة الاستئناف 

 محاكم البداية 

 محاكم الصلح 

 
 الأعلىالهيكل التنظيمي الأساسي للجهاز القضائي برئاسة مجلس القضاء : 1رسم رقم 
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  الأعلى القضاء مجلس في التنفيذي الجهاز

خـر فـي   الآو) رام االله(ا في الضفة الغربية ماحده ،الأعلىمجلس القضاء لالتنفيذي  للجهاز انرئيسي انتبيوجد حاليا مك

عنـدما   2005ديسمبر / ولالأقبل كانون ف. قامة قاضي القضاةمكان إفوذ كل مكتب باختلاف نسلطة ووتختلف . غزة

كانوا من قطـاع   غزة ومعظم كبار الموظفينفي  الرئيسي الأعلىمجلس القضاء كان مقر  ،القضاة من غزة قاضيكان 

من جهة . ت محدودةصلاحيافرع صغير جدا مع الضفة الغربية مجلس القضاء في مكتب كان  ،الفترة في نفسو ،غزة

في  الأعلىضاء لقمجلس الاصبح المكتب الرئيسي بحيث  تعكس قد ةفان المعادل ،قاضي قضاة جديدوبعد تعيين  ،اخرى

أهم اثنين مـن كبـار   قد تم نقل ف ،وعلاوة على ذلك. اتصلاحيفرع محدود الالى مكتب غزة ول تحو الضفة الغربية،

لعمل في ديوان الموظفين العام في السلطة الوطنيـة،  العليا الجديد ل محكمةالموظفين في غزة بموجب قرار من رئيس ال

  .بعيدا تماما عن قطاع العدالة

فضلا عن التركيز بوجه خاص  ،القضائي الجهازعلى اصلاح  ةالقضا قاضي ركز ،2005ذ تعيينه في اواخر عام ومن

هـذه  . ساسية للنظـام القضـائي والمحـاكم   الأالخدمات  مزوديعتبر  يذلا الأعلىمجلس القضاء لالتنفيذي  الجهازعلى 

  . القضائي وتطوير واصلاح النظام القضائي في فلسطين الاستقلال ةلاستدام ةهميالأالخدمات تعتبر بالغة 

  :ما يلي الأعلىالتنفيذي لمجلس القضاء  هازللجالخدمات الرئيسية 

يـرادات  الأكشـوف المرتبـات وادارة   و ةوتشمل هذه الخدمات والنفقات والميزانيـات الشـهري   :الخدمات المالية. 1

ية بشان جميـع  متابعة مع وزارة المالالفضلا عن  ،محكمةالناجمة عن أحكام ال ةمانيتئالاوالمشتريات وادارة الصناديق 

  .المسائل المالية ذات الصلة

 ،وصيانة المبـاني والمعـدات   ،من قرطاسيةاحتياجاتهم اليوميه  بخصوص مع المحاكمالمتابعة  :ةالإداريالخدمات . 2

  .ةالإداريحتياجات الاوغيرها من  ،والتنظيف

المـوظفين الحـاليين   ترقيـة  الجـدد و متابعة قرارات المجلس المتعلقة بتعيين المـوظفين   :البشريةادارة الموارد . 3

  .ديوان الموظفين العام إلىهذه المسائل  ةلاحإو ،همتقاعدو ،همجازاتاو

موضـوعات   في كافة المحاكمو الأعلىمجلس القضاء إدارات  إلى ةتقدم المساعدة التقني :تكنولوجيا المعلومات دعم. 4

واخيرا توفير المساعدة  ،والبرمجيات ةجهزالأت وصيانة الاتصالاو ةلكترونيالامثل ادارة الشبكات تكنولوجيا المعلومات 

  .المتاحة تمتةالأبرامج لادارة  ةالتقني

فـإن   ،وكما ذكـر آنفـا  . جراءاتلإعمليات واالاضفاء الطابع المؤسسى على توفير الخدمات وتطوير  إلىهناك حاجة 

وتعتبـر هـذه   . التنفيـذي  جهازال هابما في الأعلىاء لمجلس القض ةجديدال يةهيكللالصيغة النهائية ليقوم بإعداد  المجلس

تلك الخدمات  اعادة هيكلية وتنظيمفيها بما  ،يتعين القيام بالمزيد ،ومع ذلك. ةسسأالم عمليةولى نحو الأيجابية الأالخطوة 
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يركـز  . في الضفة الغربية )20(و في غزة )42(منهم  ،موظفا )62( الأعلىمجلس القضاء لالتنفيذي  لجهازاستخدم ي

المخطط التنظيمي الحالي لمجلـس  شمل وي. في الضفة الغربية الأعلىالجديد على تطوير مجلس القضاء  قاضي القضاة

 ـمديرية الشؤون الماليـة و ، ومكتب قاضي القضاة، ومانة العامةالأو ،الجهاز التنفيذي الأعلىالقضاء  إدارة و ،ةالإداري

  . المشاريعوتخطيط ال

   الأعلىالأمانة العامة لمجلس القضاء 

. مين العـام الأمساعد  إلىضافة الاب ،مين العامالأحديثا ويرأسها  أةمنش هيئةهي  الأعلىمجلس القضاء العامة لمانة الأ

مين العام المساعد الأاما وظيفة . العليا من المحكمة التي كان فيها قاضيامحكمة الرئيس  قبل مين العام منالأوتتم اعارة 

مانة الأان  الأعلىمجلس القضاء وقد نص النظام الداخلي ل. حاليابسبب نقص القضاة في المحاكم  ة وذلكزال شاغرتلا ف

  .م اعمال المجلسباعداد الملفات والسجلات اللازمة لتنظيتقوم العامة 

طـراف  الأ مع مجلسالومتابعة تنفيذ قرارات  ،تنظيم وتسهيل اجتماعاته منالمجلس  بمهام سكرتيرمين العام الأيقوم و

بيانـات   ةعـد اق وتحديث وحفظ وإدارة ،مهام المجلسالمتعلقة بحفظ السجلات بالاضافة الى  ،اسليم اتنفيذذوي الصلة 

مزيد من التطوير وجهود بناء  إلىحتاج تحديثا  أةالمنش الهيئةهذه . لضفة الغربية وغزةمختلفة في االمحاكم اللقضاة في ا

 مهـام الهو المسؤول عن جميع و -القاضي– موظف واحد فقط هناك وحاليا ،ةتولي مسؤولياتها ومهامها بكفاءالقدرات ل

  .موظفو مكتب قاضي القضاةقدمها يمع بعض المساعدات التي 

   الأعلىاء رئيس مجلس القض مكتب

دة نيوفر هذا المكتب المساو. ثلاثة في الضفة الغربية وثلاثة في غزة ،حاليا ستة موظفين قاضي القضاةمكتب يوجد في 

وغيرهـا مـن    أعمالـه  جدولو هلقاءاتمهامه من حيث المراسلات وتنظيم في اداء  قاضي القضاةل ةالإداريالقانونية و

 مسـاعدة الب قاضـي القضـاة   زويدتمهمتهما  بالمحاماةن قانونيين يعملاساعدين ممكتب من اليتألف و. ةالإداريالمسائل 

امـا  . طلب من قاضي القضـاة تمسألة  يواعداد المواقف القانونية بشأن ا ،من حيث استعراض الوثائق القانونية تقنيةال

  .قاضي القضاةل ةالإداريالخدمات  يقدمونن وإدارين وموظفالباقين فهم ربعة الموظفين الا

  ةالإداريمديرية الشؤون المالية و

جميع مديرية التنفذ و. ةمختلف ووحدات اقسامأ كا منها يضم ،أولية والمالية ست ادارات ةالإداريمديرية الشؤون  تتضمن

 )42(و في الضـفة الغربيـة  موظف ) 19(منهم  ،موظفا )61( اهفييعمل و ،القضائيةوالمالية للسلطة  ةالإداريالمهام 
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  تخطيط والمشاريع الإدارة 

. المشاريع مؤخرا من أجل دعم وتعزيز وتسريع عملية تطوير واصـلاح الجهـاز القضـائي   والتخطيط انشئت ادارة 

فضـلا عـن    ،في تشكيل استراتيجية تطوير الجهاز القضائي قاضي القضاةمساعدة الإدارة هي ة الرئيسية لهذه المهمف

من المشاريع الدولية  ةالممول ةنشطالأمتابعة تنفيذ ب مكلفة ايضاايضا  الإدارةهذه . هدافالأاجراء خطط تنفيذية لتحقيق 

هـذه  يرأس و. الأعلىمجلس القضاء ل ةحتياجات الفعليالالمعالجة  وكذلك التنسيق مع هذه المشاريع ،العاملة في القضاء

  .بعدم تعمل نشاء ولالإهي في طور و. النيابة العامةمعار من  وكيل نيابةويديرها حالا  الإدارة

   الفني المكتب

. عليـا ال محكمـة على تشكيل المكتب الفني فـي ال  2002 لعام )1(رقم  القضائيةمن قانون السلطة  )9(مادة النص ت

يـتم  فريق من القضاة والقضاة المتقاعدين او المحـامين المـؤهلين    ويساعدهالعليا  محكمةالمكتب احد قضاة ال يرأسو

تعاقد مع عدد كاف من المـوظفين  ان يلمكتب ايضا ول. قابلة للتمديدلمدة سنتين  الأعلىمن قبل مجلس القضاء  ماختياره

  . القضائيةقانون السلطة  يهاعل نصعلى انجاز المهام التي  اكون قادريل

 ـ تالو ،مكتب الفنياللوائح الداخلية للعن وضع  مسؤولا الأعلىمجلس القضاء ويكون  انمـا   تم وضـعها بعـد،  ي لـم ي

المكتب و. الفني وقانون تشكيل المحاكم كمرجع لتنظيم جوانب المكتب القضائيةبضع مواد في قانون السلطة استخدمت 

هنـاك  كـذلك   ،المكتب الفني إلى حتى المعارينبسبب النقص في عدد القضاة المعينين او  غير ناشطمنذ انشائه الفني 

  . إدارة المكتب ونتولالذين ي العليا محكمةالو الأعلىمجلس القضاء  عدد موظفينقص في 

حة الجديدة اللائتألف ت. ونشرت في الجريدة الرسميةالفني لمكتب تم تطوير اول لائحة داخلية ل ،2006مايو / وفي ايار

والقضايا والتقـارير المقدمـة    ،رئيس واعضاء المكتبسؤوليات ممهام و ،مادة تتعلق بتشكيل المكتب الفني )12(من 

خطوة اولى نحـو تطـوير    ه اللائحةصدور مثل هذويمكن ان يعتبر . ةالإداريوغيرها من المسائل القانونية و ،للمكتب

 ووفقا لهذه. وواجباته وفقا لاحتياجات النظام القضائي ضطلاع بمسؤولياتهالاتمكن من يوتحسين أداء المكتب الفني حتى 

نائـب  وظيفة  كما نصت اللائحة على. العليا محكمةلا اةقضاحد  هسأر، فان المكتب الفني يلمكتب الفنية لدلائحة الجديال

 هقبل صدور هـذ . عضاءأكالفني المكتب في  ونعمليكم امحال قضاةوجود عدد كاف من  إلىضافة الإب ،رئيس المكتب

  .كرئيسفقط  قاض واحدالمكتب الفني  يعمل فيلائحة كان ال
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 ،ليس فقط في المكتب الفنـي  ،تعيين العشرات من الموظفين الجددعلى موافقة مالية انه طلب  قاضي القضاة وقد صرح

فـي الجهـاز    البشـرية ارد لتغطية النقص في المو وذلكأيضا  والمحاكم الأعلىومجلس القضاء  الإدارات بل في سائر

  .عامبشكل القضائي 

  القضائي التدريب

وتمكـين القضـاة مكونـا     تقديم التدريبجاعلا  ،الأعلىمهام ومسؤوليات مجلس القضاء  القضائيةقانون السلطة يحدد 

 تي أنشـئ ومن ثم فإن إدارة التدريب القضائ. هذه المهام من اجل تعزيز وتطوير النظام القضائى الفلسطينىمن أساسيا 

 إلىهذه الادارة تهدف و .DPK الذي نفذته شركةسيادة القانون  مشروع -للتنمية الدولية مريكية الأبمساعدة من الوكالة 

 2002 لعـام  القضائيةمن قانون السلطة  )17(المادة  وتنص .القضائية همتحسين قدراتووكلاء النيابة لتدريب القضاة 

  .اد خطة لتدريب وتوجيه القضاة المعينين حديثا قبل ان يبدأوا بواجباتهماعد الأعلىمجلس القضاء على ان على 

 نفـذت وقـد  . في الضفة الغربية انإداري يتبعه موظفانو ،العليا محكمةال احد قضاةالتدريب القضائي حاليا  إدارةيرأس 

دورات تدريبيـة   -تنميـة الدوليـة  مريكية للالأالوكالة بما فيها -ة دوليا بالتعاون مع بعض المشاريع الممول الإدارة هذه

المجلـس حاليـا برنـامج    وينفذ . في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات القليلة الماضية ووكلاء النيابةللقضاة 

شـهر  الأفي  قاض) 20(لمحاكم الصلح ومحاكم البداية، حيث تم تعيين اكثر من المعينين حديثا القضاة تدريبي لتأهيل 

  .القليلة الماضية

لتدريب القضـائي  ل الحالية لادارةاداء وقدرة أالمجلس الجديد بتطوير مفهوم التدريب القضائي من خلال تحسين هتم وي

داء الأتحسـين  ل مالمهارات الرئيسية وتعزيـز قـدراته  بتلعب دورا رئيسيا في تطوير القضاء من خلال تزويد القضاة ل

   :طوير مفهوم التدريب من خلال الخطوات التاليةرؤية المجلس نحو ت ةالقضاص قاضي وقد لخّ. القضائي

 إدارة هيكليةواعادة  ،لتدريبا مفهوملتنظيم  نظام ةعلى التدريب القضائي من خلال صياغ ياضفاء الطابع المؤسس. 1

عهد بمثابة اساس لانشاء المهذه الادارة كون تهم ان الأو ،في عملية التنميةالتدريب القضائي لتصبح طرفا فاعلا وكفؤا 

  .في المستقبلضائي الق

في نجاح  والمساهمة ،لإدارة التدريب للمساعدة في تطوير مهارات القضاة من جهةجديدة تطوير رؤية واستراتيجية . 2

  .معهد تدريب دائم الىالقضائي التدريب تحول 

تنفيذ برامج في  أبدتلتطور ول ريةبشمالية و فتحتاج الى موارد لتدريبه الادارة الجديدة لالجديدة لهذ ةيؤاما العمليات والر

كليا  المجلس ومن المرجح ان يعتمد. جددالقضاة للرنامج التعليم المستمر بالاضافة الى ب ،تدريبية للقضاة المعينين حديثا

من  الإدارةتمويل عمليات هذه والقادمة برامج التدريب تمويل موال لالأللمساعدة في جمع  ةعلى الجهات الدولية المانح

  .ث التخطيط والتنفيذحي
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   القضائي التفتيش

تـدار  . القضائيةمن قانون السلطة  )43( و )42(في المادتين  ةمبين هامهامتشكيل ادارة التفتيش القضائي و أساسان 

 ـ الإدارةهـذه  وتقوم . ستئنافالاعدد من قضاة محكمة  هاعديس قاض /من قبل موظف فني الإدارةهذه  علـى  تفتيش الب

او تعـديل   ،الغـاء او  ،بطالبخصوص إاقتراحات وتنسب . وفحص جميع القرارات التي تتخذها المحاكماعمال القضاة 

واللوائح لهذه  الأنظمةتطوير  كذلك الأعلىمجلس القضاء  وعلى. على ان تكون الاقتراحات مسببة ،المصدرةالقرارات 

  .وفقا للقانون اختصاصاتهاتحديد ل الإدارة

 ،الإدارةمؤخرا قاضيين للعمل في هذه  وقد انتدب قاضي القضاة. ستئنافالاقاض من محكمة حاليا  الإدارة ويرأس هذه

  . موظفين اداريين في الضفة الغربية قام باستخدامكما 

   :وفقا للقانون واللوائح هي كما يلي الإدارةوتتمثل المهام الرئيسية لهذه 

  .العليا محكمةذ باستثناء قضاة الدوري على اعمال قضاة المحاكم وقضاة التنفيالالتفتيش . 1

مدد و القضايا،تأجيل سباب أو ةدلالأمتثال للقانون واستكمال اجراءات التقاضي والاتقييم وظائف القضاة فيما يتعلق ب. 2

نسبة فصل تحديد  إلىاضافة  ،صحة النتائجمن تثبت الو ،للأحكاموالارضية الموضوعية  ،، والاحكامالفصل في القضايا

  .اياالقض ن النسبة السنوية لفصلمالقاضي 

  .المحاكمأقلام و دوائر الكاتب العدل ،دوائر التنفيذ تفقد اعمال. 3

. ترقيـة القضـاة   فيعتبار الابعين  وتؤخذالتقارير الصادرة عن ادارة التفتيش ستكون حاسمة ، فان القوانين نصتكما 

 مع شكاوىفقط السنوات القليلة الماضية  في تتعاملفتيش فان ادارة الت ،وبدلا من ذلك. نالآلم يتم ذلك حتى  ،وللاسف

 الأعلـى مجلس القضاء  إلىرير عن النتائج اتقال وقدمت ،هذه الشكاوى وتابعت ،ضد القضاة وموظفي المحاكم الجمهور

 ويعمـل  ئه،اوسع لملنطاق  لهادارة الا ان هذه الا ،ولئن كانت هذه وظيفة مهمة. لاتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة

في مراحل  اللائحة لا تزالولتنظيم وتفعيل وظيفة التفتيش  على تطوير اللائحة التنظيميةمؤخرا  الأعلىمجلس القضاء 

  . التطوير

  النظاميةالمحاكم 
خرى الأالرئيسية  الاطرافجانب  إلىمن قطاع العدالة في الضفة الغربية وغزة  ااساسي االمحاكم الفلسطينية جزءتعتبر 

نظام انشئ . ةوغيرهم من اصحاب المصلح القضائيةوالنيابة العامة والشرطة  الأعلىرة العدل ومجلس القضاء مثل وزا

بعد سـنوات  و. ردنية والمصرية في الضفة الغربية وقطاع غزة على التواليالأبموجب القوانين  والنيابة العامةالمحاكم 

لقديمة التي كان معمولا بها في العقود القليلة الماضية فى محاولـة  القوانين ا استبدلت ،السلطة الفلسطينية قليلة من قيام

  .لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز نظام المحاكم لخدمة الجمهور
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  المحاكم يةهيكل

نظام المحـاكم  يتكون  ،2001 لعاموقانون تشكيل المحاكم  2002 لعام )1(رقم  القضائيةوفقا لاحكام قانون السلطة 

   :هي ،ة مستويات مختلفة من المحاكمالفلسطينية من اربع

  .وتشمل محكمة النقض ومحكمة العدل العليادرجة، المحاكم  لىهي اعو :العليا محكمةال. 1

  .في غزة وأخرىستئناف في الضفة الغربية الاشمل محكمة وت :ستئنافالامحكمة . 2 

  . في الضفة الغربية وغزةهذه المحاكم عادة في المدن والبلدات الرئيسية تقع  :البداية محكمة. 3 

وتوجد محاكم صلح  .يكون في نطاقها محكمة صلح بدايةكل محكمة ف ،كثر انتشاراالأالمحاكم هي و :محاكم الصلح. 4

  .بدايةمحكمة  لا توجدفي بعض المدن حيث  مستقلة

جميـع  ف ؛فـي المهـام   ختلافالايشبه بعضها بعضا رغم  المحاكم النظاميةالهيكل التنظيمي لجميع  فان ،حد كبير إلىو

مباشرة عن ادارة عمليات المحاكم ومتابعة تنفيـذ قـرارات    مسؤولا ويكون ،المحاكم يرأسها قاض يكون في قمة الهرم

 ـالشئون  ةادار معاو  قاضي القضاةإما بالتنسيق مع  البشريةفضلا عن ادارة الموارد  ،المحاكم والماليـة فـي    ةالإداري

  :عدد المحاكم عند كل مستوى من نظام المحاكم في الضفة الغربية وغزةوالجدول التالي يوضح  -المجلس

  المحكمة   الضفة الغربية قطاع غزة المجموع 

  المحكمة العليا بما في ذلك محكمة النقض ومحكمة العدل العليا  1 1 2

  محاكم الاستئناف 1 1 2

  محاكم البداية  8 3 11

  محاكم الصلح  12 5 17

   المحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد :1جدول رقم 
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  :ويمثل الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي لنظام المحاكم في الضفة الغربية وغزة

 

رئيس مجلس 
 القضاء

محكمة الاستئناف المحكمة العليا  محاكم الاستئناف   محاكم الصلح

 محكمة النقض

 محكمة العدل العليا 

 الضفة الغربية
 محكمة واحدة

 غزة 
ة واحدةمحكم  

 

 الضفة الغربية
محاكم 8  

 غزة 
محاكم 3  

 الضفة الغربية
محكمة 12  

 غزة 
 محاكم  5

 
 

  الهيكل التنظيمي للمحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة: 2رسم رقم 

  

  ل المعد  قطاع غزة  الضفة الغربية   المحكمة 

 24 13 10   المحكمة العليا

 15 8 8  محاكم الاستئناف

 58 20 36 محاكم البداية 

 50 9 39 محاكم الصلح 

 143 50 93  المجموع

  عدد القضاة العاملين في المحاكم النظامية في الضفة وغزة: 2جدول رقم 

هـذه   ويعمل في. ة الاربعةالهيكليات المستويفي  نظامية ةكممح) 32(مجموع ما تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 

  :كما هو مبين في الجدول أدناه ةربعلااموزعين على مستويات المحاكم  قاض )143( هالمحاكم مع مجموع

ويمكن . في المنطقة ،محكمةونوع ال ،بين عدد من القضاة والمحاكم ةالنسب نظهريمكننا ان  ،)2( و )1(من الجدولين 

  :ان يظهر في الجدول ادناه
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  المعدل  قطاع غزة  الضفة الغربية  المحكمة

 12.0 13.0 10.0  المحكمة العليا

 7.5 8.0 8.0  محاكم الاستئناف

 5.3 6.7 4.5  محاكم البداية

 2.9 1.8 3.3  محاكم الصلح

  المعدل 4.5 5.0 4.2

 الضفة الغربية وغزة في عدد المحاكمى لاالقضاة عدد نسبة : 3جدول رقم 

  

هـؤلاء  شارك  ،وقبل اداء اليمين القانونية. فى الضفة الغربية الصلح حديثا كمامحقضاة من  )40(من  )18(ين يعت تم

 وهـم  2007يناير / كانون الثاني 30يمين فى اقسموا الحيث  ،العمل إلى وافي دورة تدريبية في الاردن وعادالقضاة 

  . لفة في الضفة الغربيةالمختالصلح محاكم على هم في توزيع الأعلىبانتظار قرار مجلس القضاء 

وبدأوا مهامهم في  2006م في الجدول اعلاه تم تعيينهم خلال عا )37(قاض من اصل  )11(البداية فى محاكم يوجد 

 ،في الضفة الغربيـة  ونتمركزيان جميع القضاة المعينين حديثا  ومن الملاحظ. في الضفة الغربية البدايةمحاكم مختلف 

. 2005حتى عـام   2001عدد كاف من القضاة بدءا من عام بغزة  ة على تزويد محاكمالسابق بسبب تركيز المجالس

. تراكم القضايا فى الضفة الغربية اكبر بكثير منه في غزةان  الأعلىمجلس القضاء  اتاحصاء منومن الملاحظ ايضا 

 )31,059( منهـا  ،2006ة يولي/ بحلول نهاية تموز )48,298(اجمالي عدد القضايا العالقة في الضفة الغربية بلغ ف

 لىاأقل من ثلث هذا العدد معلقا فـي مجموعـة مـن حـو    لا يزال ففي غزة اما  .ةمدنيالباقي قضايا و ئيةازجقضايا 

  . ائيةزجقضايا  )4,751(منها )  15,160(

لكل قاض فـي   المدورةان متوسط عدد القضايا فكما يظهر الرسم البياني اعلاه  ،مقارنة هذه الارقام على عدد القضاةوب

متوسط عدد القضـايا  فان  ،2006حتى بعد تعيين قضاة اضافيين خلال العام . منه في قطاع غزةاعلى الضفة الغربية 

مزيـد مـن    إلىوضح الحاجة ي الامر الذي ،في غزة) 303(بينما كان  )519(لكل قاض في الضفة الغربية المدورة 

  .دورةالتالي تقليل القضايا المي القضايا وبالفصل فالتركيز على الضفة الغربية لزيادة معدل 

 ينطبـق  .2006 عاممعيارين أساسيين لتعيين القضاة  الأعلىمجلس القضاء فقد اتبع  ،يين قضاةتعمعايير بالنسبة لاما 

قضاة تعيين على الثاني المعيار  وينطبق ،ةعتمد على المنافسة المفتوحيو صلحال محكمةتعيين قضاة على المعيار الاول 

قاضي وفقا لمعرفة شخصية من وذلك باختيار قضاة من المحامين الممارسين العليا  محكمةالاستئناف والو البدايةمحاكم 

  .المحامينعلى اساس مؤهلات اولئك  الأعلىواعضاء مجلس القضاء القضاة 
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ففـي ظـل    ،ومع ذلـك . دورةوخفض عدد القضايا الم فصل القضاياتعيين قضاة اضافيين في زيادة معدل  وقد يساهم

تعيين قضاة جـدد يقتضـي تـوفير الـدعم التقنـي       وحيث ان ،ذو حدينوالتي يمكن ان تكون سيفا  ،الظروف الحالية

 العلاقـة هناك ايضا العديد من العناصر الاخرى ذات . في المحاكم المختلفة القضائية الهيئاتواللوجيستي لتسهيل عمل 

  :بما في ذلك ،المعروضة أمام المحاكم زيادة تراكم القضايا إلىؤدي ت والتي

  . ةمجهزغير الو غير المتطورة المحاكم مباني. 1

  .ي التبيلغمأمور ضعفالقضائي  التبليغضعف . 2

المحامين عن حضور جلسات تخلف . 3  . القضايا المتكررة لتأجيل موطلباته المحاكمة،

  .دقيقبشكل ملفات العداد في ا )مساعدي القضاة( للمحاكم الإداري الجهازعدم كفاءه . 4

  . على القضاة والمحاكم الأعلىعدم كفاية التفتيش القضائي من قبل مجلس القضاء . 5

  .السجون إلىالمتهمين من و جلببموجب دورها في  القضائيةضعف تدخل وزارة الداخلية عبر الشرطة . 6

بناء قدرات القضاة وتحسين  إلىذي يهدف التدريب القضائي ال وهي وهناك مسألة أخرى تتصل أيضا تعيين قضاة جدد

  . مهامه القضائية كاملة بعدهاالقاضي  سبوعين يتولىلاا ةالدورة التدريبيمدة محدود ولا تتجاوز الحالي تدريب م فالادائه

  الكتبة /المحكمة ديوان

 يلأ موثق ورسمي يوظيفصف وتنظيمي و فلا يوجد قط هيكل ،كما ذكر آنفا ،مستوى كل محكمةأما الهيكل التنظيمي ل

الهيكل الحالي لهذه المحاكم من حيـث المناصـب والمسـؤوليات خـلال      وقد تم تحديد .ربعةلاا من مستويات المحاكم

 حاليـا الجديـد   الأعلىمجلس القضاء يقوم و. المصرية والأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي الحقبتين

فـي مقـر   وفي المحـاكم   ظيفيوصف الوالو ات،دارالا مسؤولياتو ،الهيكليةتشمل المخططات  ةجديد يةهيكلبتطوير 

سيتم اقرارها من قبـل  و ،النهائية وصلت الى مراحلها ةالجديد يةالهيكلو. ذات الصلة الإداراتو الأعلىمجلس القضاء 

  .رئيس السلطة الفلسطينية من قبلثم المجلس أولا 

الدعم فـي ادارة   لهم ونقدمللقضاة، ي مساعدين فهم الديوان وموظف اما ،مةللمحك الإداريالجهاز  ةالمحكمديوان يعتبر 

 رئيسوهو مسؤول امام  ،رئيس الديوان ةمستويات المحاكم الاربعل الإداري يرأس الجهازو .التقاضيعملية و الدعاوى

 هناك نائب رئيسيكون ده عاوفي ال؛ هافي ةالإداريفي جميع المسائل  رئيس المحكمةإدارة الفريق ومساعدة عن  محكمةال

  . أو طابعين ةكتب فهم الاداري الجهازالموظفين الآخرين في اما  ،محكمةفي ادارة ال رئيس الديوانيساعد  الديوان

وهذا المسـتوى يعتبـر    ،محكمةهناك مستوى آخر من الوظائف الموجودة في ديوان الف ،لبدايةعلى مستوى محاكم ااما 

المسـؤول عـن    التنفيذ المسؤول عن تنفيذ احكام المحاكم، والكاتب العدل مأمور وظيفتي، وهي لرئيس الديوانموازيا 
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 )472( من بيـنهم  ،ضاق او مساعد ةمحكم تباك وا إداريموظف  )533( الأعلىفي المحاكم ومجلس القضاء يعمل 

والرسم البياني التالي يبين عدد الموظفين . في غزة )199(و في الضفة الغربية موظف )273(منهم  ،ةكممح وظفم

 . لكل قاض المساندين نموظفيالمتوسط عدد و

 الرقم  الوظيفة  الضفة الغربية  قطاع غزة  

 1  بما في ذلك رئيس القلمكاتب  157 139

 2  تنفيذ مأمور  11 7

اك 7 4

  

 3  تب عدل

 4  تبليغ مأمور  54 26

 5  قوصند امين 10 3

18 23 

 

 

 

 
 6  مراسل

 ماع 8 2

 

 7  نظافةل 

 8  رساح 3 0

   المجموع الكلي 273 199

 

  

  

 المحاكم في الضفة الغربية وغزة عدد موظفي: 4جدول رقم 
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معدل الموظفين المساندين لكل قاضي
الضفة الغربية وقطاع غزة

0

1

2

3

4

5

الضفة الغربية  غزة  المجموع 

المنطقة

دل
مع
ال

 
 

  عدد الموظفين المساندين للقضاة في الضفة وغزة والمجموع الكلي: 3رسم رقم 

 

 ينالمـوظف ضـراب  افـي   واشاركقد  الأعلىللمحاكم ومجلس القضاء  يالادار موظفي الاسنادمن المهم ان نلاحظ ان 

معظم موظفي بسبب عدم تلقي ضراب الى الا وةدعوقد تمت ال. 2006سبتمبر / ايلول 2في  الذي بدأالعام  ينالحكومي

من دفع الرواتب نتيجة المقاطعه الدولية لم تتمكن الحكومة ف ؛حماس مقاليد الحكومة تقلد السلطة الفلسطينية رواتبهم بعد

كانون  12 وانتهى الاضراب في. أثناءه ضائيةالقالاضراب سلبا على اداء السلطة ر اثّوقد . للحكومة ةالمانحالجهات و

وزارة المالية بدفع جـزء مـن الرواتـب    و نقابة العاملين في الوظيفة العموميةبعد اتفاق بين  ،2006ديسمبر / الاول

معظم موظفي الجهاز القضائي مع بعض الاستثناءات القليلة التي شملت كبار العاملين في شارك في الاضراب . ةمعلقال

 ـ. وبعض القضاةمكتب قاضي القضاة،  موظفيو وقاضي القضاة، ،في رام االله الأعلىلس القضاء مقر مج  ملكن عمله

المحاكم تعاني بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها في  وقد كانت. مساندينال نموظفيالمع عدم وجود كان ذا جدوى قليلة 

 ونتيجـة  ،الرواتب بانتظـام  دفع حيث توقف ؛برسبتم/ في ايلول الاضراب الرسميحتى قبل اي  2006مارس / اذار

 علـى الاضـراب   عـن الآثار المترتبة  كانت .قليلا قليلاوتراكم العمل  ،في الانحدارالمحاكم  يحضور موظفبدأ  لذلك

مجلـس القضـاء   ولا تتوافر لـدى  . دورةعدد القضايا المزاد و تم تأجيلهالأن معظم القضايا الواردة  ،ملحوظةالقضاء 

  . 2006 لعام دورةاحصاءات عن عدد القضايا المعد ب الأعلى
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   النظامية المحاكم خدمات :السابع الفصل

  إدارة القضايا
دام سوء استخ إلىيؤدي  ،فصلهاتراكم القضايا والتأخير في ف. "حرمان من العدالةالساوي فصل القضايا يالتأخير في إن "

 الفصل في القضـايا  تأخيريعتبر معظم الجمهور و. التقاضيلية لعم ةتكاليف اضافيكما يؤدي الى  محكمةالوجهد وقت 

محـاكم  نقـد لل توجيه الوالنتيجة هي فقدان الثقة في النظام و. همواردو الجمهور وقتاستخدام بنظام العدالة فشل اشارة ل

  . والفصل فيهاتسجيل القضية الوقت الضائع بين  ءتخفيض او الغا بوجوب والنظام القضائي

. دون تأخير للمتقاضينووقت مناسب في نوعية عدالة من اجل تقديم  الدعاوى ءالقضاتولي " الدعوىادارة " يعني مفهوم

 ـ ةالفلسـطيني محاكم الصلح ومحاكم البداية تساعد  واجرائيةانشاء هيكلية  الى بالدرجه الاولىادارة الدعوى وتهدف   يف

واخيرا ادارة جميع القضـايا   ،بطريقة فعالة ةضايا المتراكمالق فصلللحد من التأخير في ة الدعوى إداراجراءات  تطبيق

المحـاكم   إلىالوصول حق المساواة في  هو ة للدعاوىالهدف الرئيس للادارة الفعالان . بصورة عادلة وفعالة ومستقرة

ثقة وتعزيز  ،وتحسين جودة عملية التقاضي ،قضيةظروف كل  يتناسب معوقت القضية في  والفصل ،لجميع المتقاضين

  .ةسسؤكم محكمةالجمهور في ال

 ـ ذلك قانون بما في ،ومعالجتها الدعوىادارة بوضوح بعض القوانين الفلسطينية حددت  والتجاريـة   ةالاجراءات المدني

تعديل قانون بشأن والمرسوم بقانون  ،2005عام ل )5(رقم والتجارية المعدل  ةالمدنيوقانون الاجراءات  ،2001عام ل

فـي المحـاكم    المحاكمةوجلسات  اجراءات القضاياالسيطرة على  إلىواستجابة للحاجة . ة والتجاريةالاجراءات المدني

بشأن انشاء لجنة وطنية  2003قرارا عام  ،العليا السابق محكمةرئيس ال ،القاضي زهير الصوراني اصدر ،الفلسطينية

فـي الضـفة الغربيـة     الصلح والبداية مكامحقضاة ضاة من قوى يرأسها القاضى الصوراني وخمسة الدع سيرلادارة 

 الخطـة وتطوير  ،فاعل قضائيلنظام حات اقتراووضع توصيات و ،الحالية المحاكم ةلدراسة انظماللجنة  شكلت .وغزة

عملية في  ةالفلسطينيالمحاكم مساعدة  من اجل ةيئواجرا ةهيكليخلق عملية  إلىالدعوى التي تهدف سير لادارة  يةالوطن

  .فصل القضاياب التأخير في اسبلاتعرض ال إلىبالاضافة  ،مناسبوقت  فعال وفى تقاض

  ؟الدعاوىما هو الوضع الحالي لنظام ادارة 

 الدعوى مفهوم مميزمفهوم ادارة  ان. العدالة في الوقت المناسب دون تأخير المتقاضين تحقيق إلى الدعوىادارة  تهدف

جيـل  أبسـبب ت  لاحبـاط بان والمتقاض حيث يصاب. دعوىارة اللاد ةتصورات سلبييحملون لان المتقاضين كثيرا ما 

عنـي روح  تلا  "العدالة للمتقاضين"ان . منع المتقاضين من حل المنازعاتيو الاموالكلف يي ذالوالمتكرر  المحاكمات

  . معقولة وبتكلفة معقولة ةتحقيق العدالة في غضون فترة زمني ها تعنيلكن ،العدالة والمساواة امام القانون

 43



عمل كبير في المحاكم حجم ما اذا كان هناك  حولالمعنية  ائيةوجهات النظر بين الجهات القض هناك صراع واضح في

 فـي المحـاكم  العمل حجم  جهات اخرىعتبر ت بينما ،المحاكم عبء كبير فيان هناك  ترىالجهات بعض ف. الفلسطينية

 فصلان هناك تأخير كبير في  ذوي العلاقةراء بين جميع هناك اجماع في الآ ،من ناحية اخرى. نسبياعادي الفلسطينية 

 الفصلحالات جدا من  ةيلئهناك نسبة ض ،كثرة القضايا في المحاكم إلىاضافة . التقاضي الذي يطيل امدالامر القضايا 

وعـدد   محكمـة ال ها فـي قضـايا وعـدد  لنوع ا مختلفة منهاعوامل  الامر الذي يعود الى ؛من جهة اخرى في القضايا

  . محكمةفي ال الهيئات الموجودين/القضاة

 دون تقـديم اي فقـط   اعداد القضـايا القضايا المعروضة على المحاكم  عبء التقارير المقدمة من المحاكم بشأنتعكس 

والرسم البياني التالي مثال توضيحي علـى  . الجنائيةو ةالمدني لنوع القضاياوصف مفصل  وا واضحتصنيف و اوصف 

جمـالي  الفصل في القضايا الى العـدد الا نسبة  إلىبالاضافة  ،الى القضايا المسجلة حديثا فصل القضايال ةويئالنسبه الم

في كل مستوى  القضايا المفصولةنواع لاتقدم تعريفا واضحا  لا هذه التقارير ومع ذلك فان. في المحاكم المدورةللقضايا 

دون تقـديم أي وصـف    محاكم الصلح والبدايـة في  الجنائيةو ةالمدنينوع القضايا إلا أنها تبين  ،كمامحال مستويات من

 . الجنائيةو ةالقضايا المدني نواعلاتفصيلي واضح 
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مسـح مغلـق   وللقضايا  جردهي اجراء  الراهنة للمحاكم الفلسطينية ةلتحديد الحال وعلمية ان اكثر وسيلة توثيقية فاعلة

ويـرد ادنـاه   . الدعوى ةإداروغيرها من مختلف مسائل  ،من حيث حجم العمل واسباب التأخير في التقاضي ،للقضايا

التي يمكن ان تساعد على فهم و ،الدعوىفي ادارة  ةلسطينية من حيث الفعاليوصف موجز للحالة الراهنة في المحاكم الف

  .افضل للظروف الراهنة

  العمل في المحاكم  -اولا 

بناء على  ،أخرى إلىيختلف من محكمة  الامر الذي. مدورةالمحاكم الفلسطينية من عدد كبير من القضايا ال ةاغلبيتعاني 

  :منها. فضلا عن عوامل اخرى ،محكمةاملين في الوعدد القضاة والع ،محكمةاختصاص ال

هـو   الدعاوى الحديثة سيراحد العناصر الرئيسة في عملية ادارة  ان :غياب انظمة تتبع القضايا والمعايير الزمنية •

 من القضـايا وضع معيار زمني محدد لنوع معين ان . لقياس التقدم في ميدان معينوذلك  الزمني للانجاز معيارال

. في المحـاكم  ومعيار الزمنالقضايا  الفصل في لقياس التحسن الذي تم تحقيقه بشأن ةثابتمحاكم يوفر اداة لجميع ال

مجموعة من القواعـد التـي    مؤسس على 2001عام قانون الاجراءات المدنية والتجارية لفإن  ،علاوة على ذلك

نظام لتصنيف  حاليا لا يوجد ،وفي الواقع .فترة التقاضيلتمديد الدون أي من  فصل القضاياالاسراع في  إلىتهدف 

  .اعلى تعقيده قضية بناءكل ل زمنية معاييرو القضايا مسارات

فـي المـادة    2001عام لوالتجارية  ةالاجراءات المدني قانون رغم ان :للقضايا وتسويتهاالفحص المبكر  خمول •

القضـاة  تخلو من المحاكم الفلسطينية لا تزال الا ان  ،والتدخل المبكر القضائيةيأخذ بعين الاعتبار التسوية  )68(

عمليـة  قـدما فـى    يومناقشة خيار التسوية قبل المض ،مع الطرفين هااستكشافالمؤمنين بالفحص المبكر للقضية و

  . التقاضي

 إدارةسباب مختلفة تتمثل في عدم وجـود  لأ في فصل القضايا يعود تأخران ال :فصل القضاياالتأجيل والتأخير في  •

ان معظـم القضـاة    إلـى ويرجع ذلـك   ،)عن ادارة ومعالجة القضية ينمسؤوليكونون  يونإدارقضاة ( مخصصة

عن حقائب اخـرى   يةمسؤولالو ،من جهة الدعاوىمثل ادارة  ،القضائيةبمهام اضافية على رأس الوظيفة  يقومون

كما ان  .فيها والحكم اياقضال من حيث اعادة النظر في يهوتفانالقاضي وقت مما يؤثر بالتالي على  ،من جهة اخرى

وهذا ايضا يـؤثر علـى ثقـة     ،في القضية الحكموعامل آخر يؤثر على سرعة التقاضي  للقضاياتأجيل المستمر ال

عـدم  على  2001عام لالتجارية و ةالمدنيالاجراءات قانون من  )121(المادة نصت . الجمهور في نظام المحاكم

 إلـى اضافة  .بضرورته المحكمة قتنعت مافيما عدا  ،بب نفسه اكثر من مرةموعد آخر للس إلىتأجيل الجلسة  جواز

سياسة تاجيـل  المحاكم الفلسطينية ليس لديها اي  ان. قاضي القضاةمن بذلك توجيهات مستمرة ذلك، يتلقى القضاة 

سباب الوجيهة الاتحديد معايير كما انه ليس لديها  الجلساتطلب تأجيل ل ةتحدد فترة زمني محاكمات موثقة وموحدة

  .ةتأجيل المحاكمل
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. الذي يؤثر بالتالي على معالجـة القضـية   ،الجلساتجدول مواعيد  منقن تيلعدم ال ةثمة عامل آخر هو تأجيل المحاكم

 ـتوقعـات  الو ،ةالمقـدر  ةالزمنيوالفترة قضية النوع يأخذ في الاعتبار  متطور ةجدول تتمتع بنظامالمحاكم لا ف ة للجلس

في غايـة   ان يكونواب والمحاكم لقضاةل ةواضح تاصدر مؤخرا توجيها قاضي القضاةفان  ،حية اخرىومن نا. المقبلة

 2000لعـام  المحاكم في مسح القضايا المغلق ان . المحاكم ةحفاظا على مصداقي اتد المحاكميعاجدولة موفي الحذر 

 موجوداارجئت لأن القاضي لم يكن  ةفي المحاكم النموذجي القضايا٪ من  8.2ان  إلىيشير  DPKشركة الذي اعدته 

 ،كان يوم عطلةالمحدد للجلسة ارجئت لان التاريخ  ةفي المحاكم النموذجي القضايا٪ من  1.8بينما  ،في موعد الجلسة

كثيرة جدا فـي   بسبب وجود قضاياالقضية  من نظر مكنتي مت تم تأجيل الجلسة لأن القاضي ل٪ من الحالا 1.4في و

فان الاغلاق ونقاط التفتيش التي يفرضها الجيش الاسرائيلي علـى المـدن والقـرى     ،ذلك إلىضافة بالا. التاريخنفس 

  .لتأجيل القضايارئيسية  ااسباب توشكّل اثر خطير جدا على أداء المحاكم اكان له ،الفلسطينية

المحاكم فيما يتعلق بمختلف  تنفيذ هذا القانون كان له تأثير على أداءان  :ةتجاريقانون الاجراءات المدنية والتنفيذ  •

   :الاهتمامأهم المجالات التي تثير ومن . وأداء المحاكم ،والهيئات القضاة وكان له ايضا تأثير على عمل. انبالجو

محـاكم  فـي   القضاياوزيادة عدد هذه  ،)في الضفة الغربية( البدايةالعالقة في محاكم  المدنيةانخفاض عدد القضايا  - أ

الذي رفـع   ،لقانون الجديدل اتنفيذالقضايا من محاكم البداية الى محاكم الصلح نقل عدد كبير من  إلى ويرجع ذلك الصلح

لمحاكم الحالي  يالقيمالاختصاص آخذين في الاعتبار ان  ،محاكم البدايةحساب  ي لمحاكم الصلح علىقيمالاختصاص ال

  .دينار اردني )300( مبينما كان وفق القانون القدي ،دينار اردني )20,000( الصلح هو

ان القـانون   وجبحيث ا ،تشكيل هيئات المحاكمبسبب التعديلات على  البدايةفي محكمة  الهيئاتنقص في عدد ال -ب 

  .ثلاثة قضاةالهيئة على مل تتش

   :سير الدعوىتعطل نشاط لجنة  - ثانيا

ورغـم ان هـذه   . مة لسير الدعوىالقضايا دون وجود خطة منظمعالجة و المحاكمةمن الصعب السيطرة على جلسات 

. العامين الماضـيين  في ةهذه اللجنة كانت خاملالا ان  في المحاكم الدعاوىدارة إنظم  ةاللجنة انشئت لرصد وتقييم كفاء

  .عليها الإشرافو لمحاكمادارة القضايا فى ا ةان تتحمل مسؤولية رصد كفاءيمكن لجنة  يوجدلا  ،لذا

   :بشريةالعدم كفاية الموارد  -الثثا

ين فـي المحـاكم حاليـا    الإداريالعدد الكلي للموظفين  ان .توفير موارد بشرية اضافية لخدمة المحاكم إلىهناك حاجة 

في الضفة  العلياوالمحكمة  الاستئنافومحاكم  الصلح والبدايةمحاكم محكمة بما فيها ) 22( في موظف يعملون )211(

ي بما فيها محاكم الصلح والبداية والاستئناف والعليا ف محاكم )10(من  في اكثرموظف اداري  )165(يعمل و ،الغربية

  . القضاةالنقص في عدد  إلىبالاضافة  العاملين في المحاكم الموظفينهناك نقص في عدد . قطاع غزة
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ذلـك   وليس ادل على ،ةالقضا قاضياهم الاولويات على جدول اعمال  احدفي المحاكم  البشريةعدم كفاية الموارد ان 

هـذه  بو. 2006خـلال عـام    بدايـة  يضاق )11(و ،للصلح قاض) 18(و ،العليا محكمةفي القضاة تعيينه ثلاثة من 

 2006قـاض عـام    )143( إلـى  2000عام قاض  )62(حوالي من مجموع عدد القضاة  يرتفعالتعيينات الجديدة 

  .مختلفةال المحاكممستويات على الضفة الغربية وقطاع غزة  في ينموزع

   المحامين ةنقاب -بعارا

ولكن علـى أرض   لسير الدعوى، ةلعاالف الإدارةغالبا ما يكون ضروريا للمحاكم التشاور مع نقابه المحامين في سبيل 

القضايا المغلق الذي مسح ان . ادارة القضايا في موضوعلا يوجد تنسيق كاف بين المحاكم والقضاة والمحامين  ،الواقع

٪ من الحالات قد 42.2يبين ان السابق  DPK مشروع -الامريكية للتنمية الوكالة من ليومبتاجري في بعض المحاكم 

 هاما عاملاكون يالمحامين س ةالتنسيق مع نقابمستوى رفع ولذلك فإنه يتضح أن . ارجئت بناء على طلب احد الطرفين

  .في وقت مناسببكفاءة و اياتشجيع المحامين لاقامة نظام لرصد سلوك المحامين في معالجة القضل

   :خطاراتالاالتأخير في تسليم  -اخامس

ي مأمور تسليم الاخطارات عددا من ويتطلب .وادارتها ة القضاياخطارات عقبة تواجه معالجالاالتأخير في تسليم  يعتبر

رام االله محـاكم  فـي   للتبليغعلى الرغم من انشاء ثلاث وحدات مركزية و. القضائيةوتقديم ما يلزم من الوثائق  التبليغ

واحدة من الصعوبات التي تـؤثر علـى   تبقى الاخطارات ات، الا ان ونابلس وغزة والمحاكم لتسهيل معالجة الاخطار

الذي بحرية داخل الاراضي الفلسطينية  ي التبليغمأمور حركةتقييد ) 1( :تتمثل مشاكل الاخطارات في. ة القضيةمعالج

الخوف مـن  ) 2( ،محكمةالاخطارات واوامر ال تبليغعلى  معلى قدرته ويؤثر بالتالي ،على التحرك تهمعلى قدريؤثر 

عـدم  ) 4( ،للاطراف اللازم اخطارهم كاملة عدم وجود عناوين) 3(تسليم اخطارات ذوي النفوذ اثناء  مواجهة الافراد

 وندعياو  ،هاونهملي وا ،هؤلاء الافراد قبول الاخطارات حيث يرفض ؛قضائيةاللأوامر لاحترام بعض اعضاء الجمهور 

نقـص  ) 6( ،بالمقارنة مع حجم العمـل  ،في المحاكم الفلسطينية ي التبليغمأمور اعدادعدم كفاية ) 5( وهاتلقيبأنهم لم 

 تدني رواتب) 7( ،مناسببمهامهم بشكل اكثر فعالية وفي وقت  القيام ي التبليغ منمأمور المعدات والادوات التي تمكن

  .ةالساريوفقا للقوانين  ي التبليغمأمور

  ةيئخدمة الاخطارات القضا
دعوى قضائية امام المحـاكم او  بالتي تستخدمها المحاكم لتقديم اي معلومات تتعلق  ةليالوسهي الاخطارات القانونية  ان

على الاخطـار المناسـب   جميعها تعتمد امور  ،للقضايا فعالةالمعالجة فتسجيل دعوى، او عقد جلسة، وال. النيابة العامة

 وا محكمـة الالمختص فـي  مكتب العدها يوهناك أنواع مختلفة من الاخطارات . المعنية بالنظر في الدعاوى للأطراف

معلومـات تتعلـق   بلإبلاغهم ) المتهم او الشاهد واكي تشمال(واحد او اكثر من اطراف القضية  إلىوجه يالنيابة العامة 

قد الاطراف  افةكون كيالقضية يتطلب ان  الحكم في إلىاع الاستم ،على سبيل المثالف. طرفا فيها ونكونيالتي  بالقضية

  . والمضي قدما في عملية التقاضي ،محكمةموعد الجلسة من اجل المثول امام الب اخطاراتلقوا 
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مـن  لمحكمـة  امكن تت حتى القضائيةالموظف المسؤول عن تسليم الاوراق  وهو ،محكمة التبليغ هو موظف مأمور ان

 ،اوراق الجلـب ووتـاريخ الجلسـة    ،والمطالبات ،الاخطارات والردود تسليموهذا يشمل . لقانونوفقا ل معالجة القضية

أوراق وايـة   ،الاشعارات الصادرة من مكاتب النيابة العامة والمحاكم الاخرى إلىبالاضافة  ،ةغيابيال محكمةقرارات الو

له تأثير مباشر علـى   بشكل فعال فين بواجباتهمقيام هؤلاء الموظ وان. خرىالمحافظات الا اليها من المحاكم فى احيلت

 الـذين يواجهـون  غالبا ما تقع في ايدي هؤلاء الموظفين عادلة القضائية الجراءات لهذا فان الا. القضائيةمصير العملية 

 ـافـراد  التعامل مع الى  ،قيود السفر من تحديوتتراوح هذه التحديات . مختلف التحديات في القيام بواجباتهم ون لا يول

  . صعوبات اخرى إلىاضافة  ،معالجة عبء ثقيلاي اعتبار، الى  قضائيةاللعملية ا

  :التبليغ اجراءات

حمل الاخطارات الصادرة عن المحكمة او دوائرها ذات العلاقة كدائرة التنفيذ والكاتب العدل، او من مكاتـب النيابـة   تُ

ن ديوان النيابة يكـون مسـؤولا عـن تحضـير التبليـغ      وفي حال اصدار الاخطار من مكتب النيابة العامة فا .العامة

والحصول على موافقة وكيل النيابة، وتكون الشرطة مسؤولة عن التبليغ بعد استلامه من رئيس المبلغين فـي النيابـة   

  . العامة

 ـاو ) الديوان(يقوم الكتبة . التبليغ مأمور يبلغها محكمةفإن الاشعارات الصادرة عن ال ،من ناحية أخرى ب كاتـب  مكت

 التقسـيمات علـى اسـاس    داخلـي  بعض المحاكم نظام تصنيفوقد اعتمدت . الاخطاراعداد ب او مكتب التنفيذ ،عدلال

هذا  .اعن تنفيذ الاخطارات فيه عتبر مسؤولايالمنطقة الجغرافية التي  تبليغ مأمور التي تحدد لكل ،)الاقليمية(الجغرافية 

 ـ  من قبل رئيس الـديوان  اجراء يحدث في بعض المحاكمهو  ي التبليغمأمورالجغرافي ل ختصاصالا ة وهـذه الممارس

  . عتبر تدبيرا فعالا من حيث ابراز الخطأ والاهمالتالجديدة 

  ؟ خطاراتالا تسليم في محكمةال تواجه التي التحديات هي ما

هؤلاء الموظفين فان . التبليغاتو ،تسليم اوامر الاستدعاء للمحكمةب القضائيةاحدى اهم المهام و التبليغ مأمور يؤديبينما 

فـي   هم اكثر قطاعات الموظفين المهملـين في قطاع غزة  )10(و في الضفة الغربية )37(الذين يتراوح عددهم من 

  .وبناء القدرات ،وفرص التدريب ،من حيث الموارد الفلسطيني نظام القضائيال

في بعـض الأحيـان   هامة تقدر قضايا بسيطة وقضايا تتراوح بين  الاخطارات التيتسليم جميع بو التبليغ مأمور يكلف

 حيث اسـقطت  محكمةعلى التنفيذ الفعال لاخطارات ال انيعتمدان معالجة هذه القضايا وحالتها . بمئات الاف الدولارات

  . العدالة بسبب سوء معالجة الاخطار إلى الاطراف لم يقدمواحيانا  ،احيانا اخرى تم تأجيلهاو ،احيانا قضايا

  ؟ هاديتجم يتم أواحيانا الإخطارات لا تسلم  ماذال

يـؤدي الـى   مما  ،م الاخطاراتسبب عدم تسليمهوت ي التبليغمأمور هناك العديد من العوامل التي كثيرا ما تعوق عمل

  .سلبا القضائيةالعملية يقيد استمالة العدالة و
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 ميؤثر على قـدرته ي التبليغ مأمورل نيةعدم القدرة على التحرك بحرية داخل الاراضي الفلسطي ان. تقييد الحركـة  •

الاغلاق وعدم القدرة على التنقل بحريـة بـين المـدن والقـرى     ويشكل . محكمةالاخطارات واوامر ال تسليمعلى 

تقع فيها الاخطارات يجب تبليغ آخذين في الاعتبار حقيقة ان بعض المناطق الجغرافية التي  ،الفلسطينية عائق آخر

  . الشخص المطلوب إلىالاخطارات  من تسليم ي التبليغمأمور التي تمنع ،ليةالاسرائي ةتحت الولاي

لاشـخاص   تسليم اخطـارات ي التبليغ مأمور إلىكثيرا ما يطلب . التخويف والخوف من مواجهة الأفراد الأقوياء •

 تسـليمها ن بدلا مو الاخطارات تسليمعدم  ونختاري قد ي التبليغمأمور فانونتيجة للتخويف  .ذوي نفوذ وعلاقات

 قـد  الاخطاراتهذه . همفي سجلات" تمكن من الوصول اليهلم ن/ غير موجود" ويدونون عبارة محكمةال إلى ندووعي

 إلـى  ان تسـليم اخطـارات  . فيهـا  وخلق حالة تراكم كبيـر القضايا إبطاء تؤدي الى و ،ل لأشهر او سنواتوطت

تهديـدات   ي التبليغمأمور ادى احيانا الى تلقي ،تمخدرااو صفقة  ةفي جريم ينالمشارك وا ذوي النفوذالاشخاص 

 ي التبليـغ مـأمور  مساعدة ،الأعلىمجلس القضاء  ، فان علىتوصيةوك. ةالقلق على سلامتهم الشخصي إلىدفعتهم 

علـى   تتعلقالتي او القضايا المخدرات صفقات وقضايا بالجرائم و ةبتوفير الأمن لهم عند تقديم الاخطارات المتصل

  .على الجانب الخطأ من القانون ونالذين قد يكون وي النفوذذالأفراد ب

واحدة من اهم عملية التبليغ تشكل لأطراف في ل صحيحةعناوين  وجودعدم ان . المراد تبليغهم عدم كفاية عناوين •

 مجلس القضـاء  قاضي القضاة الجديد كانوقبل تعيين . تسليم الاخطاراتعند  ي التبليغمأمور العقبات التي تواجه

 ةووزار الأعلـى مجلس القضاء من بشأن امكانيه ربط قواعد بيانات كل السابق الداخلية  ريتفاوض مع وزي الأعلى

 ي التبليغمأمور لمواطنين ومعلومات الاتصال لمساعدةاعناوين مثل  ،امستخدالامشتركة الداخلية في بعض الحقول 

 ،في هـذا الصـدد  الداخلية  ةوزاراستجابة من  لا توجد هان الأعلىمجلس القضاء ابدى . كافيةالفي تحديد العناوين 

اسماء الشـوارع  فان  ،وبخلاف نظام البريد في البلدان الغربية. توقفت هذه المفاوضاتفقد  ،ونظرا للحالة الراهنة

  .الضفة الغربية وغزة وخاصة في قرى ،الحالات كافةفي غير موجودة  هاارقامو

. قضـائية اللأوامر لالجمهور  منبعض الثمة مسألة اخرى هي عدم احترام  .يةالقضائللاوامر  العامة امتثال دمع •

 . هاوستلميبأنهم لم  وندعياو  ونهالهمي وا الاخطاراتيرفضون قبول قد هؤلاء الافراد 

نجد ان  تسليم، إلىعند دراسة حجم العمل الشهري وعدد الاخطارات التي تحتاج . وبناء القدرات البشريةالموارد  •

مـن   لعـدد القضـايا   المتوسط الشهرييختلف و. في المحاكم الفلسطينية ي التبليغمأمور قص كبير في عددهناك ن

اكبر عبء  لديهاالمحاكم الموجودة في المدن الكبرى فجغرافي ال محكمةاختصاص الاخرى على اساس  إلىمحكمة 

  . اكبر من الاخطارات دعد وبالتالي ،القضايامن 

التي تتراوح بين  ،محكمةعبء العلى أساس  القضايااختلاف  الأعلىمن مجلس القضاء المعلومات المقدمة تظهر  •

 قـام  اخطار )5000( إلى )4000( إلى ،العليا محكمةفي الي التبليغ مأمور تم تسليمها من قبلاخطارا  )150(

 ـ   رئيسية محكمةبتسليمها وتعتبر محكمة الخليل الخليل  محكمةفي  التبليغ ومأمور دن الصـناعية  فـي كبـرى الم

  .التقاضييرتفع فيها عدد القضايا وحالات  وبالتالي والتجارية
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في المحاكم  ي التبليغمأمور معظم الاطراف على ان هناك حاجة لمزيد من يتفق. التبليغ يمأمور فاية عددك معد •

النظافـة فـي   عمـال  (المراسـلين   إلىبعض المحاكم تلجأ  ،البشريةبسبب النقص الحالي في الموارد ف. المختلفة

  . ان هؤلاء الموظفين ليسوا مدربين للقيام بهذه المهمة مع الاخذ بعين الاعتبار ،الاخطارات لتسليم) المحكمة

وتشمل هذه . ي التبليغمأمور المعدات اللازمة لتسهيل عمل إلىهناك حاجة ماسة . المعدات والتـدريب  إلىالحاجة  •

 إلـى وهناك حاجة ايضا . خطاراتلايمكن ان تستخدم في اصدار االمعدات الحواسيب والطابعات والفاكسات التي 

هميـة القانونيـة لتسـليم    الافهم  علىمساعدتهم لقضايا معينة  فيتدريبية الدورات البعض ب التبليغ يمأمور تزويد

ي مـأمور ل ضرورة توفير التدريب القـانوني ب الأعلىمجلس القضاء وقد صرح . ايامعالجة القض في اتخطارالا

  . التبليغ مأمور بذلك على عملنتائج القانونية المتعلقة الالرشاوى وتلقي عقوبة فيما يتعلق بيغ التبل

ضمن الفئة  ي التبليغمأمور 1998لعام ) 4(رقم  المدنيةمن قانون الخدمة  )9(المادة صنفت . التعويض/ الراتب •

الذين يتقاضـون   والمراسلينالنظافه  عمال في نفس مستوىواضعة اياهم الخامسة من موظفي السلطة الفلسطينية 

 ي التبليـغ مـأمور  يؤثر على معنوياتفان هذا الامر  ،الأعلىووفقا لمجلس القضاء . ادنى المرتبات وفقا للقانون

لم يتلق ردا  الا انهتعديل هذا التصنيف ب الأعلىوقد أوصى مجلس القضاء . ويجعلهم اكثر عرضة لقبول الرشاوى

لـم   -الانتخابـات  فيماس حفوز قبل - ي التبليغمأمور فان ،ذلك إلىبالاضافة . معنيةالاطراف الحتى الان من 

تكلفـة  اسـاس   كانت تقدر علـى هذه الرسوم . الاخطاراتتسليم  عمليةلتغطية  المواصلاتتكاليف  ونتلقي وانوكي

 المواصـلات رفع تكلفة وتعقيد السفر داخل كل منطقة وقبل انشاء المئات من نقاط التفتيش الاسرائيلية  المواصلات

 ةالشخصـي  المواصـلات  حتىو المواصلاترسوم  فان -ةوبسبب المقاطع-الحكومة حماس  ان تولتبعد . ةالعام

ي مـأمور  فان ،ونتيجة لذلك. لا تتم تغطيتها على الاطلاق) العمل إلىنقل موظفي السلطة الفلسطينية من وترسوم (

م اخطارات يسلفقد تم ت ،ونتيجة لذلك ةالخاص مالهومامن التنقل ريف مصاتوفير ب الاخطاراتتسليم يقومون ب التبليغ

  . قليلة خلال هذه الفترة

  التطوير جهود

لاخطـار فـي   لقرارا يأذن بانشاء وحدات مركزية  الأعلىمجلس القضاء اصدر  ،بغية تعزيز وتيسير عملية الاخطار

هذه تعتبر . المحاكم إلىخطارات الاتنظيم وتوزيع ة لمركزي تشكل تجمعاتلرام االله ونابلس وغزة مجمعات المحاكم في 

 والتغلب على العقبات التي تعترض تنفيـذ الاخطـارات   القضائيةخطارات لاالخطوة ذات اهمية كبيرة من حيث تسليم ا

مـع انشـاء هـذه    . مدة التقاضي وتزيدالتي ينظر اليها على انها واحدة من العقبات لاجراء محاكمة عادلة  ،ةالقضائي

 ـالرئيس  إلىمها يوتسلالمختلفة كل محكمة أو وحدة الاخطارات باعداد الاخطارات حركة  تبدأ ،المركزية اتلوحدا  ةكتب

على اسـاس الاجـراءات    ي التبليغمأمور توزيع الادوار بينيقوم رئيس الكتبة ب. )ي التبليغمأمور عمل على شرفالم(

فـي تحسـين    ساهمكما  ،فضلا عن رصد عملية الاخطار لتنظيماالمزيد من  في الوصول الىوقد ساعد ذلك . المعتمدة

 لعام) 9(رقم والتجارية  المدنيةمن قانون الاجراءات  )2(على الرغم من ان المادة و ،وفي الختام. التنسيق بين المحاكم

تسـليم   الاخطار حيث يتمعملية  ةخيار خصخص ةباضافوذلك اكثر مرونة تسليم  اواسلوب محدثاقدمت تعديلا  ،2006

المسائل  إلىويرجع ذلك  ،المحاكم ولم يتم تبنيه من قبلستعمل يهذا الخيار لم الا ان  ،شركة خاصة بوساطةالاخطارات 
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  في الضفة وغزة  المدنية ذ قرارات المحاكمينفت
ضعف التنفيذ القضائي يهـدد النظـام   ف ؛العمليات في النظام القضائي اهم احد القضائيةتنفيذ القوانين والقرارات  يعتبر

العوامـل   تلعـب  بينما. نفذلمدعي اذا كانت هذه الاحكام لا تل بالنسبةالأحكام  منانه لا فائدة حيث  ،القضائيوالقانوني 

 محكمـة احكـام ال بعدم التقيـد  فان  التنفيذ،في خلق بعض مشاكل  اغلاق دورالاحظر التجول والاحتلال وكالخارجية 

، المحاكم والاعتقاد بأن لا احد فوق القانون ةاحترام قرارات المحاكم من مصداقيينبع و. آخر عاملاواحترامها يشكلان 

سـاهم فـى   يو القضائيةالعملية  ةيؤثر على مصداقي تنفيذعدم وجود آليات ف ،ن للالتزام بالقانونمواطنيللخلق بيئة مما ي

 ـ لوامتثا ةتوقف على ثقافة قانونييالفعال للقانون  ان التنفيذ. لقانوناتجاهل  مـن   ةالسـاحق  ةطوعي من جانب الاغلبي

 ـ في فضلا عن مؤسسات القطاعين الخاص والعام  ،المواطنين المواطنـون والمسـؤولون   يقـوم   .طينيةالسـلطة الفلس

على اساس احتمـال  لأحكام القانون والقضاء الطوعي الامتثال اختيار بعامة المؤسسات الو ،الحكوميون ورجال الأعمال

المـادة  تؤكـد  . لقرارات المحـاكم  عدم الامتثالالمتوقعة لنتائج ال إلىواستنادا  ،التنفيذ ارغامهم عن طريق القضاء على

 اصارمتأكيدا  2002 لعام القضائيةمن قانون السلطة  )82(والمادة  2003 لعامالمعدل  يالقانون الاساسمن  )106(

الطرد لسجن او با مرتكبهايعاقب  ةتنفيذ هذه الاحكام يعد جريملاي عرقلة ان و ،يجب ان تنفذ القضائيةان الاحكام على 

  .موظفا عامااذا كان المتهم 

ي تم اقراره والتصديق ذال 2005لعام  التنفيذ صدور قانون منها عديد من التطورات القانونيةال التنفيذ شهدت مهام دائرة

قاضـي  قرار الرئيس قـرار اداري مـن   اعقب . 2005ديسمبر / كانون الاول 22الرئيس عباس في  قبلعليه من 

لنيابة العامة فيما يتعلق بتنفيـذ  اختصاص ا إلىوالتي تشير  الجنائيةمن قانون الاجراءات  )395(تفعيل المادة ل ،القضاة

 التنفيذعلى دور النيابة العامة من خلال انشاء وحدة  النائب العام قرارا اكدّأصدر  ،ذلك إلىبالاضافة . الجنائيةالأحكام 

 .الجنائيـة الاحكام  تنفيذالاراضي الفلسطينية من حيث  تهاولايتشمل و ،مكتب النائب العامبالتي ارفقت مباشرة  الجزائي

 ،وقبل هذا القانون. في توحيد اجراءات التنفيذ في كل من الضفة الغربية وغزة 2005 التنفيذ لعامصدور قانون ساعد 

الضـفة الغربيـة    كان يسري في بينما ،يميلاد 1914 الموافق هجري 1332لعام العثماني كان يسري قانون التنفيذ 

  . 1952لعام  )31(الاردني رقم التنفيذ قانون 

ويرأسها  ،البدايةمحكمة  ضمن اختصاص انشئتالتي  التنفيذ دائرةاختصاصات ومسؤوليات  2005 التنفيذ نونقاحدد 

. لهذا الغرض ينتدب قاض الإدارة يرأس ،وفي حال وجود اكثر من قاض. ةوعدد كاف من الكتب مأمور قاض ويعاونه

. والدينيـة  المدنيـة الصادرة في القضـايا   القضائيةم تتمثل مسؤوليته الرئيسية في تنفيذ الاحكا مأمور دائرة تنفيذكل ول

 ديـوان اداريا لرئيس  بينما يتبع رئيس محكمة البداية عادة التنفيذ تحت اشراف قاضي التنفيذ الذي يكون مأمور ويعمل

  .محكمةال

ورفع تعلقة بالتنفيذ الماصدار الأوامر والقرارات و بالتنفيذ ةالتعقيدات المتصلوقاضي التنفيذ في تسوية النزاعات  يختص

القاضي في تقديم اوامر الاعتقال والمصادره من المدين ويختص . ةممتلكات المدين وبيع الممتلكات المصادر عنالحجز 
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  التنفيذ دوائر واقع وصف

، ضـائي في النظـام الق  والاجراءات صعب العملياتمن االفلسطينية  المحاكم القضائية الصادرة عن قراراتال تنفيذان 

اضافة . في فلسطين القضائيو النظام القانوني الأحكام القضائية يعتبر احدى المعيقات الاساسية امامضعف في تنفيذ فال

ذلك، هناك العديد من العوامل الخارجية التي تساهم في زيادة المعيقات امام التنفيذ القضـائي كوجـود الاحـتلال     إلى

  . لمستمرةالاغلاقات او حظر التجولو الاسرائيلي

دائرة تنفيذ بينما يوجـد فـي    )11(يوجد في الضفة الغربية : عدم وجود عدد كاف من الموظفين في دوائر التنفيذ •

قطاع غزة أربعة دوائر تنفيذ، وبشكل عام فان جميع الدوائر سالفة الذكر تعاني من نقص في عدد الكوادر اللازمة 

يذ فقط، باستثناء محاكم رام االله ونـابلس وجنـين فـي الضـفة،     تنف مأمور دائرة رة العمل حيث يوجد في كللادا

ومن الجدير ذكـره ان   .اكثر من موظف تنفيذ واحد في هذه الدوائر ح رفح حيث يوجدمحكمتي بداية غزة وصلو

تنفيـذ ذو   مأمور موظفين على الاقل، بحيث يكون هناك )3(العدد النموذجي للموظفين اللازمين لدوائر التفيذ هو 

وظيفة مساعد اداري لتقديم الخدمات  إلىقانونية، ومحاسب لمتابعة الامور المالية في دائرة التنفيذ، بالاضافة  خبرة

 . اللازمة لعمل الدائرة ةالإداري

من دائرة لاخرى بناء على الموقع الجغرافي للمحكمـة،  غالبا من الجدير ذكره بان عبء العمل في هذه الدوائر يختلف 

 )6(في الضفة الغربية بينما يوجد في دوائر غزة  موظفا )15( منهمتنفيذ في المحاكم الفلسطينية  موظف )21(ويوجد 

قضية  )75901(كان  2006اما فيما يتعلق بعبء العمل، فان عدد القضايا التنفيذية المدورة حتى نهاية عام . موظفين

تنفيذية خلال العام، بينما وصـل عـدد القضـايا     قضية )781(تنفيذية امام دوائر التنفيذ في الضفة الغربية تم فصل 

قضية خلال العام كما هو موضـح فـي    )230(تم فصل  قضية )8557( إلىالتنفيذية المدورة في دوائر قطاع غزة 

  : الرسم التالي
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عدد القضايا المفصولة مقابل القضايا المدورة 
دوائر تنفيذ الضفة الغربية 

عدد القضايا التفيذية 
المدورة

98.98%

عدد القضايا 
المفصولة
1.02%

 
 5شكل رقم 

عدد القضايا المفصولة مقابل القضايا المدورة 
دوائر تنفيذ قطاع غزة

عدد القضايا المفصولة
2.6%

عدد القضايا التفيذية 
المدورة
97.4%

 
 6شكل رقم 
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تنص على ضرورة وجود قاضي تنفيذ متفرغ تماما لمعالجة  2005قانون التنفيذ لعام  بالرغم من وجود مواد في

وقد قام رئيس مجلس . أن هذه المواد لم يتم تطبيقها على الواقع حتى الآن في المحاكم الفلسطينية القضايا التنفيذية، إلا

عمله القضائي، ولكن  إلىلإضافة با تنفيذبإصدار قرار يتضمن تسمية قاض من كل محكمة كقاضي  الأعلىالقضاء 

متفرغين  تنفيذيخطط لتعيين قضاة  الأعلىومن الجدير ذكره أن مجلس القضاء . القرار أيضا تنفذالمحاكم الفلسطينية لم 

  . قضاة بلديات متخصصين إلىللعمل على القضايا التنفيذية فقط، بالإضافة 

  

نه وبسبب المشاكل الحالية المتعلقة بأزمة الرواتـب، فـان   يذ افاوضحت بعض دوائر التن: قلة التعاون مع الشرطة •

ا يتعلق بمرافقة مـوظفي  فيمعندما يتم الاتصال بهم وطلب المساعدة عاونا اقل مما كان عليه سابقا الشرطة تبدي ت

ي يؤثر ذلك، فان الشرطة غالبا ما تشكو من قلة الوقود في السيارات الموجودة عندهم، الامر الذ إلىاضافة . التنفيذ

 2005من قانون التنفيذ لعام  )24(وبالرغم من ان المادة . سلبا على قدرة عناصر الشرطة لمرافقة موظفي التنفيذ

تنص بشكل واضح على امكانية الاتصال وطلب خدمات ومساندة الشرطة في حال الضرورة، إلا انـه لا يوجـد   

شرطة، الأمر الذي يؤثر على التزام الشرطة فيما يتعلق ارشادات موثقة توضح وتنظم العلاقة بين دوائر التنفيذ وال

  .بتقديم الخدمات والمساعدة اللازمة لموظفي التنفيذ أثناء تأديتهم للعمل

التنفيذ من العديد من المشـاكل المتعلقـة بالتقسـيمات والقيـود      ومأمور يعاني: القيود الجغرافية وصعوبة الحركة •

لجغرافي للمناطق وذلك بسبب المئات من الحواجز العسكرية الاسـرائيلية  المفروضة على الحركة حسب التقسيم ا

والتي تقع  Aدخول مناطق  إلىالتنفيذ  مأمور ففي بعض الأحيان يضطر. الموجودة حول المدن والقرى الفلسطينية

 ان إلـى ضمن الاختصاص الاسرائيلي حيث يتم في العديد من الاحيان منعه من دخول هـذه المنـاطق، اضـافة    

 . القضائي الحكمالشرطة لا تملك التصريح اللازم لدخول تلك المناطق، الأمر الذي يخلق صعوبة في تنفيذ 

حد ما من قلة الاهتمام والاحترام خاصـة   إلىتعاني القرارات القضائية : قلة احترام المواطنين للقرارات القضائية •

 . نفوذ ومكانة من قبل الاشخاص ذوي النفوذ او ذوي العلاقات بشخصيات ذات

ي التنفيذ خاصة في ظل الازمة مأمور تعتبر المعيقات المادية احدى المشاكل الرئيسية التي تواجه: المعيقات المادية •

، فعندما كان الموظفون يحصلون على رواتبهم كـانوا ايضـا يتلقـون بـدل     المالية التي تمر بها السلطة الوطنية

لـذا،  . الحالية ةديمة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الحواجز والطرق الالتفافيمواصلات ولكنها مبنية على التسعيرة الق

ي التنفيذ مترددين في التنقل لتنفيذ القرار القضائي ودفع تكاليف الموصلات على نفقـتهم  مأمور فاننا غالبا ما نجد

التنفيذ  مأمورت اللازمة لالخاصة، ويحدث في بعض الاحيان ان نجد الشخص المعني بالتنفيذ يقوم بتوفير المواصلا

 . من أجل تنفيذ الحكم القضائي

اجهزة الحاسوب، والفاكس، والطابعات اللازمة لتسهيل  إلىتفتقر العديد من دوائر التنفيذ : نقص المعدات والأدوات •

لدى  متة الخاص بالتنفيذتان هناك ضرورة لتركيب واستخدام برنامج الأ الأعلىويفيد مجلس القضاء . عمل الدوائر
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  خدمات الكاتب العدل 
لقيام بمهام تنظيم وتوثيق وتصديق الوثائق والعقود من أجـل جعـل هـذه    الكاتب العدل هو موظف محكمة يتم تعيينه ل

ونظرا لوجود العديد من القضايا القانونية والتاريخية المتعلقة بتسوية الأراضي والاراضـي  . المعاملات اوراقا رسمية

ن الكاتب العدل لا ونظراغير المسجلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تاخذ مكانا في دائرة الكاتب العدل، 

يقوم بتصديق ومعالجة عشرات الآلاف من القضايا المتعلقة بملكية الاراضي فان الكاتب العدل اصبح وبشـكل تلقـائي   

العديد من العقود الأخرى التي يتم توقيعها وتصديقها امـام الكاتـب    إلىتسجيل الأراضي بالاضافة  مأمور يقوم بمهام

  . يد من الوثائق الاخرىد، والوكالات، واتفاقيات الاقراض، والعالعدل كبيع ورهن السيارات

يعمل الكاتب العدل تحت اشراف رئيس المحكمة التي توجد بها الدائرة والتي غالبا ما تكون محكمة بداية، وفـي حـال   

 1952العدل لعام  غياب الكاتب العدل يقوم رئيس ديوان المحكمة بالقيام بمهام الكاتب العدل وذلك طبقا لقانون الكاتب

   .المعمول به في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةو

   العدل الكاتب دوائر واقع وصف

عدد الموظفين،  الموجود في اللازمة لعمل كالنقص ةالإداريتعاني مكاتب دوائر الكاتب العدل من قلة الموارد البشرية و

ات التنظيمية اللازمـة لزيـادة   العديد من الامور والاجراء إلى الدورات التدريبية، مناطق الانتظار الملائمة، بالاضافة

ا يلي وصف لبعض الاحتياجات اللازمة لتسهيل حاكم الفلسطينية، وفيمفعالية وكفاءة خدمات دوائر الكاتب العدل في الم

  :عمل دائرة الكاتب العدل

حاد في عدد الموظفين، حيـث  تعاني العديد من دوائر الكاتب العدل من نقص : عدد الموظفين وعبء العمل •

فقط باستثناء الدائرة الموجودة في محكمـة رام االله، حيـث    واحد يوجد في معظم دوائر الكاتب العدل موظف

اداري، ويقـع الاسـتثناء    دل، ومساعد الكاتب العدل، ومسـاعد يوجد في الدائرة ثلاثة موظفين هم الكاتب الع

ائرة محكمة نابلس حيث يوجد موظفان هما الكاتب العدل ومساعد الآخر فيما يتعلق بعدد موظفي الدائرة في د

ومع الاخذ بعين الاعتبار قلة عدد الموظفين في هذه الدوائر، فان دوائر الكاتب العـدل تشـكو   . الكاتب العدل

يؤثر سلبا على مقدرة الـدوائر علـى انجـاز    لموجود لدى الدائرة، الامر الذي دائما من زيادة عبء العمل ا

 . ملات التي ياتي المواطنون لتصديقها وتوثيقها لدى الدائرةالمعا

فـي   على الاغلب الكافية حيث يوجد الكاتب العدل ن قلة المساحةتعاني دوائر الكاتب العدل م :قلة المساحات •

يكون الكان غير مريح ولا يتلائم مع العدد  بحيثغرفة صغيرة لا تتجاوز بضعة امتار داخل مبنى المحكمة، 

 إلـى وبشكل عام فان معظم مكاتب دوائـر الكاتـب العـدل تفتقـر     . دائرة الكاتب العدل مراجعير من الكبي

المساحات اللازمة لقيام موظف الدائرة بعمله بشكل مريح وسلس بما يتلائم مع عدد المـراجعين لـدى هـذه    
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لحفظ ملفـات   الأماكن الملائمة واللازمة إلىتفتقر دوائر الكاتب العدل : الاماكن المناسبة لحفظ الملفات نقص •

من اجل حفظ ملفات عمـل   الدائرة، حيث تعاني العديد من هذه الدوائر من قلة الاماكن التي يمكن استخدامها

حيث تم تخصـيص غـرف ذات    ؛ها حديثاة في مباني المحاكم التي تم انشاؤالدائرة باستثناء الدوائر الموجود

مساحات كافية لحفظ ملفات دوائر الكاتب العدل في تلك المحاكم، بينما يتم حفظ ملفات دوائر الكاتب العدل في 

  .اتهاالمحاكم الاخرى ضمن غرف أرشيف المحكمة ذ

المعدات والادوات اللازمة لتسهيل  إلىتفتقر العديد من دوائر الكاتب العدل : الادوات والمعدات اللازمة نقص •

عمل موظفي تلك الدوائر، بما في ذلك أجهزة الحاسوب والماسح الضوئي والتي تعتبر ذات اهمية في تسـهيل  

عمل دائرة الكاتب العدل والمعمول بـه فـي   عمل وحفظ وقت تلك الدوائر خاصة في حال تشغيل نظام اتمتة 

 . بعض المحاكم فيما يتعلق بحفظ واسترجاع المعلومات المتعلقة بمعاملة ما

التدريب الملائم وخاصة في المجال القـانوني فيمـا    إلىيحتاج موظفو دائرة الكاتب العدل  :التدريب القانوني •

ء الاجرائية عند توثيق المعاملات حيث ان أي خطأ بسيط يتعلق بالاجرات القانونية والآثار الناتجة عن الأخطا

  . الكاتب العدل قد يؤثر سلبا على مدى مصداقية الاوراق والمعاملات الموثقة مأمور في عمل

ف المواطنين بالوثائق اللازمة يتوعية وتعر إلىالامور سالفة الذكر، يجب العمل على تاسيس نظام يهدف  إلىبالاضافة 

ما في دائرة الكاتب العدل، الامر الذي سيخفف من ارتباك المواطنين حول الاوراق والوثائق اللازمة  للقيام بمعاملة

اخرى مما يقود  إلىففي الوقت الراهن، تختلف اجراءات العمل في دائرة الكاتب العدل من محكمة . لتصديق معاملة ما

ذلك، فانه من المهم العمل على  إلىاضافة . اتمام معاملة ماالقيام بزيارات متعددة للدائرة من اجل  إلىالمواطنين احيانا 

العمل على معالجة هذه المشاكل فان  دتنظيم الممرات ومناطق الانتظار التي غالبا ما يتزاحم فيها المراجعون، وبمجر

   .ملحوظا سوف يطرأ على الخدمات الحالية لدائرة الكاتب العدلتغييرا 
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  ةالخاص المحاكم :الثامن الفصل

  محاكم البلديات
تعتبر محاكم البلديات من المحاكم النظامية المتخصصة، وقد تم إنشاؤها من أجل توفير نظام تقاضي أفضل، ولتخفيف 

مع إمكانية أن يمتد " داخل حدود البلدية"ويعتبر اختصاصها اختصاصا إقليميا . العبء عن كاهل المحاكم النظامية

  . ةالاختصاص ليشمل حدود أكثر من بلدي

، كان الإطار القانوني الذي يحكم عمل البلديات في 1997 لعام) 1(حتى صدور قانون الهيئات المحلية الفلسطيني رقم 

) 29(ففي الضفة الغربية كان يطبق قانون الهيئات البلدية رقم . الضفة الغربية مختلفا عما كان معمولا به في قطاع غزة

الخاص بإنشاء محاكم بلدية، والأمر الخاص بإنشاء  1976 لعام) 631(رقم  الأمر العسكري الإسرائيليو، 1995 لعام

، والأمر الخاص بإنشاء 1976محكمة داخل الحدود البلدية لكل من بيت لحم، بيت جالا وبيت ساحور الصادر عام 

  . 1987 لعام) 1186(، والأمر الخاص بإنشاء محاكم بلدية رقم 1977 لعام) 713(محاكم بلدية رقم 

  . يحكم عمل محاكم البلديات 1928 لعامقانون محاكم البلدية فقد كان في قطاع غزة، ا ام

تعقد جلسات محاكم البلديات داخل البلديات في محافظات الضفة الغربية، حيث يتم تعيين أحد قضاة الصلح كقاضي 

يوم واحد اسبوعيا يجلس فيه فبالإضافة لعمله كقاضي صلح يتم تعيين . بلدية، داخل نطاق اختصاص كل محكمة بداية

 إلىومن الجدير ذكره أن ما يتم تحصيله من غرامات وفقا لقرارات صادرة عن محاكم البلديات يؤول . كقاضي بلدية

  . الأعلىخزينة البلدية ولا يدخل ضمن ميزانية مجلس القضاء 

د ويعمل فيها طاقم إداري مكون فراما في قطاع غزة فتوجد محكمة متخصصة تابعة لبلدية مدينة غزة، يرأسها قاض من

وتؤول الغرامات التي يتم فرضها بموجب قرارات . موظفين يخضعون للإشراف الفني لرئيس المحكمة) 9(من 

مرفق إحصائية ( الأعلىلميزانية البلدية وليس لميزانية مجلس القضاء  -كما هو الحال في الضفة الغربية- المحكمة 

ومؤخرا تم تعيين قضاة بلديات في ). وقائمة بأسماء واختصاص موظفي المحكمة 2006-2005محكمة بلدية غزة للعام 

عملهم الأساسي كقضاة  إلىثلاث محافظات، يجلسون ليوم واحد في كل اسبوع كقضاة بلدية في كل محافظة، بالإضافة 

   .صلح

  

  :البلديات محاكم تواجه التي العقبات

حاكم من النقص في الموارد المالية والبشرية وعدم وجود قضاة مختصين في تعاني محاكم البلديات مثلها مثل باقي الم

التدريب في الأمور  إلىكما أن القضاة والموظفين بحاجة . التأخير في فصل القضايا إلىقضايا البلدية، مما يؤدي 

  . القانونية والإجرائية

  

  محاكم الأسرة
اما في القدس الشرقية فان المسلمين . للمسلمين في الضفة الغربية حاليا يحكم القانون الأردني قضايا الأحوال الشخصية

مشمولون إما بالقانون الأردني أو القانون المطبق في النظام الشرعي الإسرائيلي وهو القانون العثماني لحقوق الأسرة 
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  :الشرعي القضاء

ية والجنائية تعتبر المحاكم الشرعية جزءا من التنظيم القضائي في فلسطين فبينما يختص القضاء النظامي بالقضايا المدن

فإن المحاكم الشرعية تنظم حياة المسلمين في المسائل المتعلقة بالزواج، والطلاق، والنفقة، والميراث بالإضافة  ةالإداريو

لقد نص القانون الأساسي الفلسطيني على إنشاء المحاكم الشرعية وتنظيم . لمسائل الأحوال الشخصية الأخرى

المسائل "تنص على أن  2003 لعاممن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ) 101(اختصاصاتها حسب القانون، فالمادة 

  “الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية هي من اختصاص المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون

وبالنسبة . نظرا لعوامل تاريخية وسياسية فإن هناك تنوع واختلاف في القوانين المطبقة في فلسطين بشكل عام

ختصاص المحاكم الشرعية فإن هناك اختلاف بين القوانين التي تحكم عمل المحاكم الشرعية في الضفة الغربية لا

  :وطبقا للقانون الفلسطيني فإن المحاكم الشرعية تختص بما يلي. وقطاع غزة

 مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .1

 ميراثتوزيع الميراث، توثيق الوصايا، وكافة الإجراءات المتعلقة بال .2

 قضايا الدية إذا كانت الأطراف مسلمون أو إذا كان أحدهم غير مسلم ووافق على اختصاص القضاء الشرعي .3

 القضايا المتعلقة بالوقف الإسلامي جميع .4

 توثيق الوكالات الشرعية .5

 قضايا التبرعات والهبات  .6

 قضايا الحضانة والأهلية القانونية  .7

  .القضايا المتعلقة بالغائبين والمفقودين .8

  

وبشكل عام فإن المحاكم الشرعية مسئولة عن تنظيم حياة المسلمين بدءا من قبل الميلاد انتهاء بما بعد الوفاة في مسائل 

  . الميراث

  

أما . مناطق فلسطين طبقا للاختصاص الإقليمي لكل محكمة افةيشمل الاختصاص الإقليمي لمحاكم البداية الشرعية ك

الاختصاص الإقليمي لمحكمة استئناف القدس يشمل محافظات جنوب الضفة الغربية، بالنسبة لمحكمة الاستئناف فإن 

أما بالنسبة لقطاع غزة فإن الاختصاص . بينما مرجعية المحافظات الشمالية للضفة الغربية هي محكمة استئناف نابلس

ختصاص الإقليمي لمحكمة الإقليمي لمحكمة استئناف غزة الشرعية يشمل المحافظات الشمالية لقطاع غزة، ويشمل الا

أما الاختصاص الإقليمي للمحكمة العليا الشرعية فيشمل جميع . خان يونس الشرعية المحافظات الجنوبية من قطاع غزة

  . أنحاء فلسطين
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  :الشرعية المحاكم تصنيف

قسم المحاكم وبناء عليه، ت) البداية، الاستئناف، النقض(إن التقاضي وفقا للقضاء الشرعي هو على ثلاث مراحل 

  :الأنواع الثلاثة التالية إلىالشرعية 

الأمر (قبل الميلاد  ما تعتبر محاكم أول درجة، ولها دور هام بالعناية بالفرد بدءا بمرحلة: محاكم البداية .1

ويمتد اختصاصها في جميع مراحل الحياة حتى ما بعد الموت بتوزيع التركة ) بالفحوصات الطبية قبل الزواج

 . محكمة بداية في فلسطين موزعة على جميع المحافظات )31(يوجد  .بين الورثة

هذه المحاكم تعتبر الدرجة الثانية من التقاضي وتقوم بمراجعة أحكام وقرارات : محاكم الاستئناف الشرعية .2

 . محاكم البداية

لرئاسي الصادر يوجد في فلسطين محكمة عليا شرعية واحدة تم إنشاؤها بالمرسوم ا: المحكمة العليا الشرعية .3

. الشرعي الأعلىمع القرار الصادر بإنشاء مجلس القضاء  19/9/2003عن الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 

ويوجد للمحكمة . وتعتبر رأس الهرم في القضاء الشرعي وهي شبيهة بمحكمة النقض في القضاء النظامي

الثاني في غزة ويرأسه قاضي قضاة العليا الشرعية في فلسطين في الوقت الراهن فرعين الأول في القدس و

 . المحاكم الشرعية

  

  :الشرعي الأعلى القضاء مجلس رئيس ديوان

تم إنشاء وقد . الشرعي مؤسسة حكومية فلسطينية مرتبطة مباشرة بمكتب الرئيس الأعلىيعتبر ديوان مجلس القضاء 

. اكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزةد نظام المحالذي وحّ 1993 لعام )18(لمرسوم الرئاسي رقم باهذا الديوان 

. الشرعي هو المسئول عن إدارة القضاء الشرعي في فلسطين الأعلىوطبقا لهذا المرسوم فإن رئيس مجلس القضاء 

 الاستقلالالشرعي ب الأعلىيتمتع ديوان رئيس مجلس القضاء  ،مثله مثل باقي مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

الشرعي بدرجة وزير وهو المسئول عن إدارة المحاكم الشرعية  الأعلىويعتبر رئيس مجلس القضاء . الإداريالمالي و

  . وهو المسئول أيضا عن إدارة وتنمية أموال القصر وأملاك اليتامى بالإضافة للوقف الإسلامي

  

  :الشرعي الأعلى القضاء مجلس

تم إنشاء المجلس . الشرعي الأعلىرئيس مجلس القضاء في ديوان  الأعلىالشرعي القسم  الأعلىيعتبر مجلس القضاء 

محددا تشكيله  19/9/2003أتبع بمرسوم رئاسي آخر صادر بتاريخ  25/6/2003بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 

  :ومسئولياته والتي تشمل

 تعيين القضاة الشرعيين ونقلهم وترقياتهم  .1

 نقل القضاة وتغيير أماكن عملهم .2

 قبول استقالة القضاة  .3

 التقاعد إلىالة القضاة إح .4

 فصل القضاة أو اعتبارهم عديمي الأهلية .5

 ندب القضاة إذا كانت مدة الندب تزيد على الثلاثة أشهر  .6
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 .رعاية شئون المسلمين في جميع أنحاء العالم .7

  

وتنفيذها يقوم المجلس بمهامه طبقا للقوانين والأنظمة وله سكرتارية عامة مسئولة عن إعداد جدول اجتماعاته، قراراته 

  . الشرعي وتحت إشرافه الأعلىومتابعة توصياته بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء 

  :الأرثوذكسية الكنسية والمحاكم المسيحية الدينية الطوائف مجالس

في الضفة الغربية تختص مجالس الطوائف الدينية المسيحية بموجب قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم 

بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للفلسطينيين المسيحيين، وفي الشئون المتعلقة بإنشاء الوقف  1958 لعام) 9(

وقد خول القانون المذكور كل طائفة دينية من الطوائف المبينة فيه الحق في أن تعين . لمصلحة تلك الطوائف وإدارته

وهناك نظام خاص لاستئناف أحكام مجالس الطوائف . رئيسها وأعضاء مجلس طائفتها، ليكونوا بمثابة محكمة دينية لها

مجلس طائفة الروم الأرثوذكس، مجلس طائفة اللاتين، : يوجد في الضفة الغربية ثلاثة مجالس طائفية هي. الدينية

  . وتتخذ جميع هذه المجالس مدينة القدس مقرا لها. ومجلس الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية

  

  :محاكم أخرى
  ":المحاكم العسكرية"العسكري القضاء 

، حيث دأبت الثورة الفلسطينية على 1973القضاء العسكري الفلسطيني هو وليد القضاء الثوري الذي تم تشكيله عام 

تشكيل المحاكم الثورية على اختلاف أنواعها في الشتات لمعالجة القضايا الناشئة عن مخالفة التشريعات الجزائية 

  . ف.ت.الصادرة عن م

  

  :لإطار القانوني لعمل المحاكم العسكريةا

  .1979 لعامتمارس المحاكم العسكرية اختصاصها بموجب قانون أصول المحاكمات الفلسطينية الثوري 

الذي قضى  10/11/1994بتاريخ ) 19(وعند قدوم السلطة الفلسطينية أصدر رئيس السلطة الفلسطينية القرار رقم 

على كل من  1979جموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام بتشكيل القضاء العسكري وإنطباق م

  . يعمل في المؤسسة العسكرية

تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، "من القانون الأساسي الفلسطيني أن ) 101(من المادة ) 2(كما نصت الفقرة 

  ".لعسكريوليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن ا

  

 :اختصاص وأنواع المحاكم العسكرية

تختص هذه المحاكم بالنظر في الجرائم والمخالفات التأديبية التي يرتكبها أفراد قوات الأمن الفلسطيني، وتعمل كمحاكم 

جزائية وتأديبية للعسكريين، كما تنظر في الجرائم التي ترتكب بحق العسكريين من قبل المدنيين أو التي يشترك 

  . كريون في ارتكابها مع مدنيينعس
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وتقوم النيابة . الإدارةثلاثة أقسام، هي النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية و إلىوينقسم جهاز القضاء العسكري 

على السجون  الإشرافالعسكرية بمتابعة كافة القضايا التي تقوم ضمن اختصاصها المكاني والنوعي وتنفيذ الأحكام و

  .العسكرية

توجد مكاتب خاصة  .ولى تحريك الدعوى العمومية ضد كل من يخالف قانون العقوبات داخل المؤسسة العسكريةكما تت

بالنيابة العسكرية في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية يقوم عليها مدع عام عسكري، أما في قطاع غزة، فتوجد 

  . مكاتب للنيابة العسكرية في كل من محافظتي غزة وخان يونس

  :أربعة أقسام إلىوتنقسم المحاكم العسكرية 

تشكل من قاض منفرد وتختص بنظر الجرائم التي تتجاوز عقوبتها سنة واحدة باستثناء  :المحكمة المركزية .1

 . الجرائم التي يرتكبها الضباط

ناء وهي ذات ولاية عامة بنظر كافة الجرائم، ما لم يرد نص خاص على الاستث: المحكمة العسكرية الدائمة .2

 . وتشكل من ثلاثة قضاة

وتشكل من ثلاثة قضاة للنظر في قضايا تعين وفق الشروط المحددة في قانون أصول : المحكمة الخاصة .3

 . 1979 لعامالمحاكمات العسكري 

وتختص بالنظر  ،حقوق أحدهما على الأقل، تخصص وتشكل من رئيس وعضوين: محكمة الميدان العسكرية .4

  . خلال العمليات العسكرية في كافة الجرائم المرتكبة

  

من ناحية عملية توجد في الضفة الغربية ثلاث محاكم عسكرية مركزية وثلاث محاكم عسكرية دائمة وذلك في الشمال 

وفي قطاع غزة توجد ثلاث محاكم عسكرية مركزية في كل من غزة وخان يونس ورفح، كما توجد . والوسط والجنوب

المحكمة العسكرية  إلىإضافة . موجود في مقر القضاء العسكري في مدينة غزة ثلاث محاكم عسكرية دائمة جميعها

عضوا في كل من  )92(ويبلغ عدد العاملين في جهاز القضاء العسكري من حقوقيين وإداريين . الخاصة في مدينة غزة

  . الضفة وغزة معظمهم من الحقوقيين العاملين كقضاة، ومدعين عامين ومساعدين للمدعين العامين

  

  :الإشكاليات التي يعاني منها جهاز القضاء العسكري

 . عدم توفر الكادر البشري الكافي من إداريين وقضاة ومدعين عامين .1

 . ومقرات وقاعات محاكم نقص الإمكانيات المادية من تجهيزات مكتبية ووسائط نقل .2

ل الملفات الخاصة بالمخالفين عدم تعاون الأجهزة الأمنية مع جهاز القضاء العسكري عبر الإحجام عن إرسا .3

 . من أفراد الأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

 . عدم وجود سجون مجهزة خاصة بالقضاء العسكري .4

 . ضعف رواتب القضاة والمدعيين العامين العسكريين مقارنة بنظرائهم في القضاء المدني .5

المدني بخصوص الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين  عدم وجود تعاون كاف بين القضاء العسكري والقضاء .6

 . وعدم وجود آليات إلزام خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية
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كقانون أصول ) لم تكن موجودة في النظام القانوني المطبق في فلسطين(الاستمرار في تطبيق قوانين قديمة  .7

صدار قوانين جديدة بهذا الخصوص إشكالية قانونية ويضع عدم إيشكل و ،المحاكمات والعقوبات الثورية

علامات استفهام حول تشكيل هذه المحاكم وعملها والأحكام التي تصدرها ومدى توافر شروط المحاكمات 

 .العادلة أمامها

  

  :خاصة نظامية محاكم

وبموجب هذا القانون . 2005 لعام) 9(صدر قانون الانتخابات العام رقم  2005في العام : محكمة الانتخابات .1

. تم تشكيل المحكمة من ثمانية قضاة بالإضافة لرئيس المحكمة. تم تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا الانتخابات

/ تشرين اولوفي . الأعلىويتم تعيين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على تنسيب من مجلس القضاء 

وصدر مرسوم آخر بتعيين رئيس جديد للمحكمة  صدر مرسوم رئاسي بتشكيل المحكمة 2005عام أكتوبر من 

يناير / كانون ثاني، وكان للمحكمة دور هام خلال الانتخابات التشريعية في 2005ديسمبر / كانون اولفي 

2006 . 

الذي نص على تشكيل  2004 لعام) 17(صدر قانون ضريبة الدخل رقم : محكمة استئناف ضريبة الدخل .2

تعتبر هذه المحكمة جزءا من السلطة القضائية ويشمل . ريبة الدخلمحكمة استئناف خاصة بقضايا ض

اختصاصها جميع المناطق الفلسطينية وتوجد في الوقت الراهن محكمتان لاستئناف قضايا ضريبة الدخل 

 . الاولى في رام االله والثانية في مدينة غزة

يقضى بتشكيل محكمة خاصة  2004 لعام) 45(صدر مرسوم رئاسي رقم : محكمة قضايا الجمارك البدائية .3

تسمى محكمة قضايا الجمارك البدائية للمحافظات الشمالية يكون مقرها مدينة رام االله ولكن حتى الآن لم يتم 

 . تشكيل هذه المحكمة رسميا

بإنشاء محكمة جنايات عليا وهذه  2006للعام ) 7(صدر مرسوم بقانون رقم : محكمة الجنايات الكبرى .4

كون ضمن القضاء النظامي ولها مقر دائم في مدينة القدس ولها أن تعقد جلساتها في كل المحكمة يجب أن ت

 .الآن لم يتم تشكيل هذه المحكمة إلىولكن . من أريحا وغزة إذا لزم الأمر

  

 63



  العامة النيابة :التاسع الفصل

  :تشكيل النيابة العامة
ا إنشاء نظام قضائي موحد، ومتطور ومستقل تكون النيابة منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية كان من أهم أولوياته

إن القيام بتطوير النظام القضائي يجب أن يشمل النيابة العامة وذلك لإكمال الجهود وتنسيقها . العامة جزءا أساسيا منه

العامة في الضفة  بمثابة الخطوة الأولى باتجاه توحيد النيابة 1995 لعام) 287(وكان المرسوم الرئاسي رقم . وانسجامها

الذي اعتبر حجر الزاوية في عملية  2001 لعام) 3(أن صدر قانون الإجراءات الجزائية رقم  إلىالغربية وقطاع غزة 

تطوير النيابة العامة في فلسطين من جهة تحديد اختصاصات النيابة العامة والإجراءات المتبعة من أجل ضمان حقوق 

  . حماية إنسانيتهمالمواطنين في الدفاع عن أنفسهم و

  

  :القانوني الإطار

مجالات عمل النيابة العامة وبخاصة الهيكل التنظيمي، المهام  افةك 2002 لعام) 1(نظّم قانون السلطة القضائية رقم 

الأخرى مثل تعيين أعضاء النيابة العامة بمن فيهم  ةالإداريأنه نظم بعض المسائل  إلىبالإضافة . والاختصاصات

  . م، رواتبهم، مسئولياتهم، ترقياتهم، تقييم أدائهم، ومسائل أخرى تتعلق بعمل النيابة العامةالنائب العا

: من القانون تنص على أن النيابة العامة تتكون من) 60(وقد حدد قانون السلطة القضائية هيكلية النيابة العامة، فالمادة 

  . ء النيابة، وكلاء النيابة، وأخيرا معاوني النيابةالنائب العام، واحد أو أكثر من مساعدي النائب العام، رؤسا

  

  :الاستراتيجي الإطار

مثل الكثير من المؤسسات الفلسطينية الرسمية كانت النيابة العامة دائما مصابة بآفة ندرة الموارد، النقص في الموارد 

مؤسسات قطاع العدالة أعاقت  الصراع بين إلىكل هذه العوامل بالإضافة . البشرية المؤهلة، ضعف البنية التحتية

  . التطور الاستراتيجي بما يشمل إعادة هيكلة أنظمة النيابة العامة وبناء قدراتها لتكون هيئة تحقيق وادعاء فعالة وحديثة

  

إن تعيين نائب . تم تعيين نائب عام جديد حيث أبدى هذا النائب العام مرارا إرادة سياسية للإصلاح 2005عام في نهاية 

ومن . ديد يمثل فرصة لتحديث النيابة العامة من أجل تطوير المؤسسة باتجاه القيام بمسئولياتها بطريقة أكثر مهنيةعام ج

خلال عدة لقاءات لطاقم مشروع نظام مع النائب العام والناطقين باسمه يمكن تلخيص رؤيته بخصوص تطوير 

  : مؤسسات النيابة العامة كما يلي

ا يتعلق بإعادة هيكلتها، تطوير اللوائح والأنظمة الداخلية، تطوير عمليات وإجراءات مأسسة النيابة العامة فيم .1

 . المساعدة للنيابة العامة ةالإداريالعمل، وأخيرا تطوير البنية التحتية للمؤسسة بما يشمل تطوير العمليات 

بناء القدرات والتدريب المساعدة من خلال البدء ببرامج  ةالإداريتعزيز مهارات أعضاء النيابة والطواقم  .2

 . القضائي
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بما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية، فطبقا لقانون الإجراءات الجزائية تعتبر النيابة  تطوير وظيفة النيابة العامة، .3

 . العامة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ قرارات المحاكم في القضايا الجزائية

مكتب الفني وقسم التفتيش من أجل تقديم المساعدة الفنية لأعضاء إيجاد إدارة جديدة داخل النيابة العامة مثل ال .4

النيابة العامة لضمان التطبيق السليم للقوانين والأنظمة والالتزام بها، وأكثر من ذلك القيام بالتوصيات اللازمة 

 . لعملية تطوير مستمرة

لدولية، ونيابة مكافحة الجرائم إنشاء نيابات متخصصة مثل نيابة مكافحة الفساد، نيابة مكافحة الجرائم ا .5

 . الاقتصادية

  

لقد قامت النيابة العامة مؤخرا بتحديد مهامها وأهدافها الامر الذي يمكن اعتباره الخطوة الأولى باتجاه تطوير التخطيط 

  :يمكن تحديد مهام وأهداف النيابة العامة كالتالي. الاستراتجي المكثف

إجرائية مستقلة عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي بشكل أساسي تمثل تعتبر النيابة العامة هيئة قضائية "

بهذه الصفة فإن لها الحق في تحريك ومتابعة القضايا الجزائية . المجتمع فيما يتعلق بالتطبيق السليم للقوانين والأنظمة

إلا المحافظة على استقرار وتطور  وبوضوح فليس لها مصلحة خاصة أو أسباب أخرى من وراء وجودها ،أمام المحاكم

  ".المجتمع دون أي تأثير ينعكس على سلوكها من خلال تأدية رسالتها

  

  :العامة النيابة مهام

متبوعا بقانون السلطة  1995 لعام) 287(منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وصدور المرسوم الرئاسي رقم 

امة تم تحديدها في الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون السلطة القضائية، فإن سلطات واختصاصات النيابة الع

تعتبر النيابة . أيضا حدد مهام النيابة العامة 2001 لعام) 3(أن قانون الإجراءات الجزائية رقم  إلىبالإضافة . القضائية

. ومتابعة القضايا الجنائية العامة هيئة مستقلة من هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية وهي الجهة المختصة بالتحقيق

ي الضبط مأمور على الإشرافويرأس النيابة العامة مكتب النائب العام وهو المختص ببدء ومتابعة القضايا الجزائية، 

النقاط التالية سلطات تختصر . القضائي وتوجيههم في مهمة جمع المعلومات أو جمع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم

  :العامة واختصاصات النيابة

الجزائية، تسجيلها والبدء في  ىولها الحق في رفع الدعو ،لنيابة العامة الحق في متابعة الإجراءات الجزائيةل .1

 . ي الضبط القضائيمأمور الاستدعاءات والتحقيق بواسطة أعضاء النيابة العامة أو بواسطة

المحاكم افةتحريك الدعاوى الجزائية أمام ك .2 . لطة التحقيق والاتهام في ذات الوقتفالنيابة العامة لها س ؛

تختص النيابة العامة بشكل حصري بالتحقيق في الجرائم وبناء على ذلك إقامة الدعاوى الجزائية إما بواسطة  .3

 . ي الضبط القضائيمأمورأعضائها أو بواسطة تفويض خاص لسلطاتها ل

علق باختصاصاتها وسلطاتها مثل مذكرات مذكرات تت/ النيابة العامة هي المسئولة قانونا عن أوامر الإفراج .4

 . الحضور والإحضار ومذكرات التفتيش
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النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تنفيذ أحكام المحاكم النهائية في القضايا : تنفيذ قرارات المحاكم .5

ضبط ي المأمور ويمكن للنيابة العامة طلب مساعدة وتدخل. الجزائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية

   .من قانون الإجراءات الجزائية) 395(القضائي إذا ما دعت الحاجة كما هو منصوص عليه في المادة 

  

  :مكتب النائب العام
المساعد من  الإداريترتيب هيكلية النيابة العامة، ولكنه لم يتطرق للطاقم  2002 لعامأعاد قانون السلطة القضائية 

للنائب العام وأعضاء لم النيابة العامة وتحديد الوظائف التي تحتاجها النيابة العامة تنظيم قين وترك أمر الإداريالموظفين 

  . من خلال أنظمة ولوائح داخليةوحسب الحاجة ذلك والنيابة العامة 

، وعليه أن الأعلىويتم تعيين النائب العام بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب مجلس القضاء 

أمام الرئيس، وفي حال غياب النائب العام لأي سبب من الأسباب، يحل محله أحد مساعديه لمدة لا تزيد يؤدي القسم 

النائب  يويتم تعيين مساعد. لرئيس السلطة الأعلىشخص جديد من قبل مجلس القضاء  تنسيبيتم ثم على الثلاثة أشهر 

  . لنائب العامالعام أيضا بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من ا

. والتفتيش على كل أعمال النيابة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة الإشرافو الإدارةيقوم مكتب النائب العام ب

الضفة الغربية وقطاع غزة ويساعدهم في وكيل نيابة يعملون في النيابة العامة والنيابات الجزئية  )111(وحاليا يوجد 

  .في الضفة الغربية )43(منهم في قطاع غزة و )114(موظفا،  )157(طاقم إداري مساعد يتكون من 

عام ية مكتب النائب العام في أواخر قام النائب العام بتطوير هيكل ،لتسهيل وتعزيز مكتب النائب العام في تأدية مهامهو

ة التفتيش، دائرة الشئون مساعدو النائب العام، المكتب الفني، وإدارة تنفيذ الأحكام الجزائية، إدار: شمليوالذي  2005

  . ووحدة ملاحقة الجرائم الدولية ةالإداريالمالية و
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 النائب العام

دائرة التفتيش 
 القضائي

دائرة ملاحقة 
 الجرائم الدولية

 دائرة الشؤون
الادارية 
 والمالية

مساعدي المكتب الفني 
 النائب العام

التنفيذ دائرة 
 الجزائي

النيابات 
 المتخصصة

دائرة النيابات
 الجزئية

دائرة النيابات
 الكلية

دائرة في  12
الضفة 
 الغربية 

دوائر في  6
 قطاع غزة 

دوائر في  3
 قطاع غزة 

دائرة في  1
الضفة 
 الغربية

 7رسم رقم 

  :العام النائب مساعدو

وحسب قانون . إثنان منهم في غزة وواحد في الضفة الغربية. يعمل في النيابة العامة حاليا ثلاثة مساعدين للنائب العام

ن بقرار من رئيس السلطة بناء على تنسيب من النائب العام، وتتحدد ية يتم تعيين هؤلاء المساعدالسلطة القضائي

وقد قام النائب العام بتحديد مهام كل واحد من . اختصاصاتهم بواسطة النائب العام حسبما يراه مناسبا لكل واحد منهم

  . 2006أغسطس  /آب مساعديه بموجب قرار صدر في

  :الفني المكتب

يعتبر . ويرأسه قاض منتدب للإشراف على أعماله 2005ديسمبر / كانون الثانيإنشاء المكتب الفني للنائب العام في تم 

ولقد ساهم المكتب الفني خلال العام . وجود هذا القسم أمر بالغ الأهمية لتطوير العمل القضائي في النيابة العامة

وير الهيكلية التنظيمية للنيابة العامة، تحديد مهام ومسؤوليات تط: المنصرم في تحقيق العديد من الانجازات ومنها

ولقد حدد النائب العام مهام المكتب . التطويريةوالأفكار النيابات الجزئية والكلية، وأخيرا اقتراح العديد من البرامج 

  :بما يليالفني 

يا القتل، الاغتصاب، الخطف، مراجعة كل القضايا المعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، وكل قضا .1

 . المحكمة إلىوالسلب أو الشروع في الجرائم المذكورة وذلك بعد الإنتهاء من التحقيق فيها وقبل إحالتها 

 . المصادقة على قرارات الحفظ النهائية في جميع أنواع القضايا ومراجعة مذكرات عدم الاختصاص .2
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ن، أعضاء المجلس التشريعي، ين، الدبلوماسيين، السياسييضد الموظفين القضائي مراجعة الإدعاءات المقامة .3

 . ط البوليساالوزراء، وضب

 . ورشات العملوالمؤتمرات، وتنظيم الدورات التدريبية،  .4

 . إبداء المشورة ومراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بشئون النيابة العامة .5

 . إعداد مسودة التعليمات والقرارات التي تصدر عن النائب العام .6

 نشر مجلة النيابة العامة  .7

 . إعداد المذكرات والأبحاث القانونية في المسائل التي يطلبها النائب العام أو أحد مساعديه .8

 . متابعة المسائل الخاصة بالتعاون الدولي مع مؤسسات مشابهة .9

 . يهاعل الإشرافو النيابة العامةب المتعلقةإدارة المسائل الخاصة بالإعلام  .10

 . إحصائيات النيابة العامة الخاصة بالقضايا الجزائية إعداد وتنظيم .11

 . تقديم أي مقترحات وتوصيات في أي مسألة تتعلق بالنيابة العامة .12

  

   :الجزائية الأحكام تنفيذ ادارة

منه على أن النيابة العامة هي المسئولة عن تنفيذ الأحكام الجزائية، ) 395(نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 

 2006عام فيذ الأحكام الجزائية في منتصف تن إدارةبإنشاء  الأعلىدوره قام النائب العام بالتعاون مع مجلس القضاء وب

وتستطيع وحدة . لتنفيذ الأحكام الجزئية تحت إشراف وبالتعاون الكامل مع وحدة تنفيذ الأحكام الجزائية المنشأة حديثا

ويرأس وحدة تنفيذ الأحكام الجزائية رئيس . إذا ما دعت الحاجة لذلك هاوتدخلتنفيذ الأحكام طلب مساعدة الشرطة 

ونظرا للنقص في عدد أعضاء النيابة العامة فإن النائب العام كان مجبرا على ندب أحد . المكتب الفني للنائب العام

على موظف إداري واحد  المساعد الإداريويقتصر الطاقم . رؤساء النيابة أو وكلاء النيابة ليقوم بمهام أكثر من وظيفة

  . غزةقطاع والغربية في كل من الضفة 

  

  :التفتيش ادارة

ة بإعداد الأنظمة وبدأت اللجن. التفتيش القضائي إدارةتشكلت لجنة في مكتب النائب العام لإنشاء  2005في أواخر عام 

  . التفتيش وذلك بالتعاون مع المكتب الفني إدارةحتاجها والملفات التي ت

التفتيش القضائي تحت إشرافه بهدف تنظيم عمل  إدارةبفترة قصيرة أصدر النائب العام قرارا رسميا بإنشاء  بعد ذلكو

  . النيابة العامة وضمانا للدقة والتزاما بالهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة

ويعمل رئيس . غزة في الضفة الغربية والآخر في قطاع احدهماالنائب العام  يالتفتيش اثنان من مساعد إدارةيرأس و

واخر في غزة للقيام بمهام  الغربية رئيس نيابة في الضفة إلىالمكتب الفني كمنسق لوحدة التفتيش، هذا بالإضافة 

في كل من  الإدارة هويوجد فقط موظف إداري واحد يعمل في هذ. جانب عملهم في النيابة العامة إلىالتفتيش وذلك 

  . غزةفي كتب النائب العام وغزة وهو موجود في م الغربية الضفة
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  :ةالإداريو المالية الشئون إدارة

مهام الن على القيام بيبموظفين جدد قادر اهناك اقتراح بإنشائهإن مع ذلك فو، حتى الان ةغير موجود الإدارة ههذ

كتبة الخ تتم بواسطة ال.. مثل إدارة الملفات، المراسلات، الإستقبال ةالإداريحاليا فإن المهام أما . ماليةالو ةالإداري

مهامه بالتعاون مع القسم المالي في أما المهام المالية فتتم تحت إشراف محاسب يقوم ب. ن في النيابة العامةيموجودال

تم إعدادها بواسطة القسم المالي حيث أن ميزانية النيابة العامة هي جزء من ميزانية القضاء وي الأعلىمجلس القضاء 

  . ىالأعلمجلس القضاء في 

  

  :الدولية الجرائم مكافحة إدارة

بواسطة  الإدارة هتم إدارة مهام هذت .احالياً في بداية ممارسة مهامه وهي 2006يوليو / تموزفي  إدارة تم إنشاء هذه

ويختص هذا القسم في متابعة انتهاكات . لجنة تتكون من تسعة وكلاء نيابة يرأسها رئيس المكتب الفني للنائب العام

يزال في بداياته  مع ذلك فهذا القسم لا. 1949 لعامسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خلافا لمعاهدة جينيف الجيش الإ

  . وغير فعال حتى الآن على الرغم من قرار النائب العام بإنشائه

ه النيابة العامة في ذات الوقت الذي تعاني في ةجديد إدارةختصار فمن الملاحظ أن النائب العام يحاول إنشاء أكثر من وبا

لموظفين والعاملين انقص تأهيل  إلىالمساعدة، بالإضافة  ةالإداريمن نقص حاد في عدد أعضاء النيابة والطواقم 

إن هذا التوسع . ، وضعف البنية التحتية بما يتعلق بالمباني والمعدات والتكنولوجيا ووسائل الاتصال الداخليةهمتدريبو

ستحداث إدارات ووحدات جديدة من غير تطوير عناصر أخرى مثل تطوير أداء هذه في هيكلية النيابة العامة با

يؤثر على أداء أعضاء النيابة العامة بسبب تجزئة كثير من الإشكاليات والصعوبات، ويخلق ال قدالوحدات والأقسام 

  . العمل وتحميل وكلاء النيابة المتوفرون لدى النيابة العامة أعباء ومهام إضافية

  

  :النيابة العامةات إدار
على التوزيع الجغرافي، حيث يوجد مكتب للنيابة العامة في مركز كل مدينة رئيسة في بشكل عام تعتمد النيابة العامة 

  . هافلسطين، ويعطى العاملون فيها المهام وفقا لنوع المحاكم الموجودة في

سئول عن مباشرة الإجراءات الجزائية أمام المحاكم هو المصلاحياتهم من النائب العام ويستمد أعضاء النيابة العامة و

المحكمة المختصة في  إلىولقد أعطى رؤساء ووكلاء النيابة صلاحية إحالة المتهم بموجب لائحة اتهام . المختلفة

 إلىة البينما لائحة الاتهام في القضايا الجزائية المح). الجنح والمخالفات(القضايا الجزائية المنظورة أمام محاكم الصلح 

  . النائب العام إلىيجب أن تحال ) الجنايات(محكمة البداية 

قسمين رئيسيين حيث يوجد هناك نيابات كلية ونيابات جزئية حيث يوجد أربع نيابات كلية في  إلىتقسم النيابة العامة و

 )12(نيابة جزئية،  )18(وغزة ثلاثة منها في غزة وواحدة في الضفة الغربية، بينما يوجد هناك عدد  الغربية الضفة

ويرأس كل نيابة جزئية رئيس نيابة ويساعده واحد أو أكثر من وكلاء . في قطاع غزة )6(منها في الضفة الغربية و

ين المساعدين الإداريولكل نيابة جزئية قلم كتاب يوظف فيه عدد من الموظفين . النيابة حسب حجم القضايا في المنطقة

المساعد لإشراف رئيس قلم مع عدد قليل من  الإداريوعادة ما يخضع الطاقم . إدارة القضايالمساعدة النيابة العامة في 

 69



  

 70



   العامة النيابة دماتخ :العاشر الفصل

  :إدارة القضايا الجزائية
الفعالة  الإدارةالشرطة او للنيابة العامة، حيث يعتبر كل منهما طرفا أساسيا في  إلىتبدأ الدعوى الجزائية بتقديم شكوى 

  . للدعاوى الجزائية

تهمين، التفتيش، وأخيرا اختتام جمع الاستدلالات، القبض على الم: قبل المحاكمةما وتشمل الإجراءات الرئيسية لمرحلة 

الفعالة للقضايا هو مدى سرعة  الإدارةويعتبر أحد العوامل الرئيسية في . التحقيق الإبتدائي وبدء إجراءات رفع الدعوى

. القيام بتلك الإجراءات، والقيام بها في الوقت المناسب حيث تعتبر هذه الإجراءات جوهرية وهامة لمتابعة القضايا لاحقا

عنصر اخر  إلىرفع الدعوى ومراجعتها من قبل المحكمة المختصة تقوم المحكمة بمراجعة الدعوى مما يؤدي بنا  وبعد

  . الفعالة للدعوى الإدارةهام من عناصر 

  

  الفاعلة للقضايا؟ الإدارةما هي العقبات أمام 

، هاوالبت في يتعلق بسرعة إدارة القضايا كما هي العقبات التي تواجه القضاء بشكل عام، تواجه النيابة العامة عقبات فيما

ضعف النيابة عوامل وراء الأداء غير الفعال ووهناك العديد من ال. التكدس الكبير في حجم القضايا إلىهذا بالإضافة 

ويعتبر أحد أهم العوامل المسببة للإدارة غير الفعالة للقضايا لدى النيابة العامة هو عدم . العامة في هذا الخصوص

عاون الكافي مع جهاز الشرطة، ويظهر عدم التعاون بوجه الخصوص في عدم تعاون الشرطة بشكل كافي في تنفيذ الت

وهناك عقبة أخرى وهي عدم مقدرة . العديد من مذكرات القبض وتوصيل التبليغات التي تصدر عن النيابة العامة

  . ر بشكل واضح على عملية بدء الإجراءات الجزائيةوالقضائية بما يؤث ةالإداريالشرطة على الاطلاع على مسئولياتها 

هناك عقبة أخرى تتمثل في الإغلاقات والحواجز حول القرى والمدن في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي لها تأثير و

المحاكم وأعضاء النيابة العامة مما ينعكس على  يموظفون والقضاة يمباشر على الحد من حرية الحركة لدى المحام

 ى النيابة العامة بما يشمل مساعديقلة الموارد البشرية المتاحة لد إلىهذا بالإضافة . اءات الدعاوى ومتابعتهاإجر

عضوا في  )111(ومن الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي لأعضاء النيابة العامة هو . نيالإدارين يالنيابة العامة والموظف

في  )43(عضوا منهم في قطاع غزة، و )114(عضوا،  )157( إلىصل يفين الإداريالضفة وغزة، أما عدد الموظفين 

والمساحة الجغرافية  فيهاومن الملاحظ هنا ان الأعداد في الضفة الغربية تعتبر قليلة قياسا لتعدد النيابات . الضفة الغربية

  . الواسعة التي يمتد لها اختصاص هذه النيابات

الحاجة للمعدات الكافية للمساعدة  إلى، بالإضافة في مقرات النيابة العامةودة هناك حاجة أيضا لتوسعة المكاتب الموج

قع ضمن مباني المحاكم حيث ة العامة هي مستأجرة والباقي يمعظم مكاتب النياب ففي الوقت الراهن،في تسهيل العمل، 

ق في بعض القضايا التي عملية التحقيعلى  اسلبأربعة موظفين مما يؤثر  إلىثلاثة  من ايشغلهو ةتب صغيرامكالأن 

   .في ظل حالة الفوضى ةكون صعبت

وهناك حاجة ماسة أيضا لوجود معمل جنائي يدعم أداء الشرطة وأعضاء النيابة العامة في عملية التحقيق في الجرائم، 

مختبرات المتاحة الفالمختبر الذي كان في غزة قد تم تدميره من قبل الإسرائيليين، وحاليا تقوم النيابة العامة بالاستعانة ب
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ضي حالة الفلتان الأمني التي تشهدها الأرااسي في الضفة الغربية وقطاع غزة وأيضا حالة عدم الاستقرار السيهناك 

ن رض أعضاء النيابة العامة والعاملوا تأثير واضح على قطاع العدالة بشكل عام، حيث يتعمكان له واللتان الفلسطينية

في القضاء للتهديد والمخاطر التي طالت مكاتبهم بل ومنازلهم مما كان له الأثر السلبي على أداء النيابة العامة والقضاء 

بب ضررا سّ مماوما صاحبها من إضراب للعاملين  2006عام نقطاع الرواتب أزمة ا إلىهذا بالإضافة . بشكل عام

كبيرا للمحاكم والنيابة العامة حيث أن الإضراب قد تسبب في تعطيل الأداء وزيادة حجم تكدس القضايا لدى المحاكم 

  . ومكاتب النيابة العامة

  

  :تنفيذ الأحكام الجزائية
كان تنفيذ الأحكام الجزائية يخضع لإختصاص دوائر  2001 لعام) 3(م حتى صدور قانون الإجراءات الجزائية رق

أما في الضفة الغربية فكانت النيابة العامة هي المسئولة عن تنفيذ الأحكام . الإجراء المدنية لدى المحاكم في قطاع غزة

  .2001الجزائية طبقا للقانون الأردني الذي كان مطبقا قبل العام 

  

  :يذ الأحكام الجزائيةالإطار القانوني لتنف

من القانون ) 395(فالمادة . كتابا كاملا ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام 2001لعام تضمن قانون الإجراءات الجزائية 

في المحاكم بتنفيذ زائية، بينما تختص دوائر الإجراء نصت بوضوح على اختصاص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الج

قد خول القانون تنفذ إلا بعد أن تصبح نهائية، و ونص القانون أيضا على أن الأحكام لا. باقي قرارات المحاكم الأخرى

  .النيابة العامة سلطة تنفيذ الأحكام المشمولة بإجراءات عقابية ولهم عند اللزوم الاستعانة بقوات الشرطة إذا لزم الأمر

من قانون ) 395(ن فيها أن المادة أعل الأعلىعن رئيس مجلس القضاء صدر تعميم  2006فبراير / شباطفي 

قد أعطت الاختصاص بتنفيذ الأحكام الجزائية للنيابة العامة وفي ضوء ذلك  2001 لعام) 3(الإجراءات الجزائية رقم 

  : أن الأعلىفقد قرر رئيس مجلس القضاء 

 . تصدر المحاكم كشفا بالأحكام الواجبة التنفيذ .1

 المحاكم الأوراق للنيابة العامة ترسل .2

 النيابة بإجراء التنفيذ حسب القانون قوم ت .3

وطبقا لذلك صدر . إبلاغ المحاكم بما تم تنفيذه من أحكام وذلك من أجل تحديث سجلاتهابالنيابة العامة تقوم  .4

عن النائب العام والقاضي بإنشاء إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية والتي تكون  2006 لعام) 10(القرار رقم 

العام وتعمل تحت إشرافه ويغطي اختصاصها جميع أنحاء فلسطين وطبقا لهذا القرار  من مكتب النائب اجزء

 :تتكون إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية من

 أحد مساعدي النائب العام رئيسا 

لمحافظات للمحافظات الشمالية والآخر ل احدهمامساعدي إدارة تنفيذ الأحكام بدرجة رئيس نيابة  من اثنين 

 لجنوبية ا
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 ف من رؤساء ووكلاء النيابة ذوو الخبرة والكفاءة عدد كا 

  

  :وتختص إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية بما يلي

على مهام النيابة العامة الكلية والجزائية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم  الإشراف .1

 الفلسطينية 

 يذ العقوبة حسب نصوص القانون على تنفيذ عقوبة الإعدام وحضور إجراءات تنف الإشراف .2

ن في السلطة يتنفيذ الأحكام الصادرة بحق أعضاء المجلس التشريعي، والوزراء ووكلائهم والمدراء العام .3

 . وأعضاء السلطة القضائية

 . الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها السوابقالأمور المتعلقة بصحيفة  جميععلى  الإشراف .4

 . يهاعل الإشرافو لصادرة بحق العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنيةمراقبة الأحكام ا .5

 . ظام وفقا للقانونوالتفتيش عليها بانت" السجون"على مراكز الإصلاح والتأهيل  الإشراف .6

 . على طلبات رد الاعتبار الإشراف .7

  

لقانون الإجراءات الجزائية  وفقاعلى الرغم من أن تنفيذ الأحكام الجزائية أصبح من اختصاص النيابة العامة و

ففي الضفة . غزةقطاع و الغربية اختلاف في الإجراءات المطبقة في كل من الضفةهناك لا يزال  هأنالا الفلسطيني، 

الغربية كانت النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية لذلك بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية لم يحدث 

أما في قطاع غزة فإن الحال مختلف، فعلى الرغم من أن القانون قد أعطى . هناكعليه و جاري العمل تغيير كبير لما ه

تنفيذ  الا ان، 2006 لعام) 10(الاختصاص بتنفيذ الأحكام الجزائية للنيابة العامة وتم تعزيز ذلك بقرار النائب العام رقم 

ر الإجراء لدى المحاكم نظرا لأن إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية يتم بواسطة دوائلا يزال الأحكام الجزائية في قطاع غزة 

  . لم تبدأ العمل في غزة نظرا للنقص في الموارد اللوجستية والبشرية

  

  :آليات تنفيذ الأحكام الجزائية

ات أجراء إلىحيث أن اجراءات التنفيذ تختلف في الضفة الغربية عما هو معمول به في قطاع غزة لذلك سنشير بإيجاز 

  :التنفيذ المتبعة في كلا المنطقتين

  : في قطاع غزة

تقوم بتنفيذ قرارات المحاكم في القضايا  ما زالتهي الجهة التي  في قطاع غزة حيث أن دوائر الإجراء لدى المحاكم

. ر الإجراء بالمحاكمدوائ إلىالجزائية، لذلك ترسل قائمة بالأحكام النهائية القابلة للتنفيذ للنائب العام والذي بدوره يرسلها 

  . الإجراء على قاضي التنفيذ لتوقيعها تمهيدا لتنفيذها مأمور ثم يتم عرض هذه الأحكام بواسطة

 إلىفإذا تضمن القرار الحبس يتم تحويل المتهم . ولا يعدو قرار قاضي الإجراء أن يكون إما بالحبس أو الغرامة

  . م دفعها في صندوق المحكمةأما إذا كان القرار بدفع غرامات مالية يت. السجن

  :أما في الضفة الغربية
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وحدة تنفيذ الأحكام بالنيابة العامة والتي تقوم بتنفيذ هذه الأحكام وفقا  إلىترسل قائمة بالأحكام النهائية القابلة للتنفيذ ف

  :حسب الخطوات التالية 2001 لعام) 3(لنصوص قانون الأجراءات الجزائية رقم 

حيث تقوم النيابة العامة بفتح ملف لكل قرار يحفظ فيه مستندات الدعوى ويتم تسجيل : يذيتسجيل الملف التنف .1

 . الملف في سجل خاص ويعطى رقما مسلسلا

تقوم النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الأحكام حيث أن الإجراءات المتبعة في ذلك قد تختلف طبقا : متابعة الملف .2

 . لنوع العقوبة المقررة

  

  :نفيذإشكالات الت

م الإشكال على وجه السرعة قدوي. المحكمة التي أصدرت الحكم إلىكل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع 

  .الأطراف بموعد الجلسة التي تحدد للنظر في الاشكال يتم تبليغو المحكمة إلى بواسطة النيابة العامة

ذوي الشأن، ولها أن تجري التحقيقات اللازمة كما يجوز تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة، و

  . لها أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في النزاع
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  المعلومات وتكنولوجيا الأتمتة :عشر الحادي الفصل

  تقديم
ق فيما يتعل) المحاكم والنيابات( الأعلىهذا الفصل سيلقي الضوء على حالة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء 

أيضا فإن هذا التقرير . بالبرمجيات المستخدمة، البنية التحتية، وكذلك الموارد البشرية من ناحية مدى توفرها وتأهيلها

  . لتقييم الاحتياجات أو لتحليل الأنظمة يمكن أن يكون أساسا لدراسة شاملة

  

  :الأعلىالحالة الراهنة لحال تكنولوجيا المعلومات والأتمتة في مجلس القضاء 

   :الميزان برنامج

ويهدف في الاساس . ضبط تسجيل عمليات إدارة القضايا المدنية إلىيهدف ) يطلق عليه نظام أتمتة المحاكم(هو برنامج 

وبعد إجراء عدة تعديلات عليه، تم . توفير حل إلكتروني لوظيفة الكتبة في إدارة القضايا من خلال سجل التسجيل إلى

تسجيل القضايا المدنية، : هام الوظيفية في محاكم البداية بما يشمل واجهات خاصة لالم جميعتوسيع النظام ليغطي 

  . تسجيل القضايا الجزائية، سجلات كاتب العدل وسجلات دوائر الإجراء

و  :خصائص هذا النظام تشمل

 مساعدة الكتبة والقضاة في جدولة مواعيد الجلسات •

 مل المحكمة توفير جيل الكتروني لكل النماذج المستخدمة في ع •

 توفير إمكانية كبيرة للبحث من خلال قاعدة بيانات المحكمة  •

 توفير إمكانية تسجيل الضبط لكل إجراءات المحاكم •

 مساعدة الكتبة والقضاة في إدارة أكثر فعالية للقضايا •

  

محكمتين اخريين وفي طريقه للتشغيل في  ،غزةقطاع محكمة بالضفة الغربية و) 15(برنامج الميزان في بحاليا ويُعمل 

: واجهات للبرنامج طبقا لمهام كل قسم من الأقسام على سبيل المثال )4(وفي كل محكمة بداية يوجد . في الضفة الغربية

  ". التنفيذ"سجل القضايا المدنية، سجل القضايا الجزائية، سجل كاتب العدل وسجل الإجراء 

 ،من القضايا وتسجيلها على البرنامج% 95فقد تم إدخال  الأعلىتكنولوجيا المعلومات بمجلس القضاء  فيحسب موظو

على الرغم من حدوث بعض التأخير بسبب الإضراب الأخير للعاملين الحكوميين ومن ضمنهم العاملين في المحاكم 

  . الاستفادة الكبيرة والنجاح الواضح لهذا النظام إلىوهذا يشير . التي تعمل بالنظام وخاصة بالضفة الغربية

جديدة في سبع محاكم في الضفة الغربية في مناطق غير ) سيرفرات(القريب هناك خطط لتركيب سبعة مغذيات في و

وسيقوم ممولون آخرون . مستفيدة من برنامج الميزان ليقوم مدخلو بيانات بإدخال بيانات كل القضايا في هذه المحاكم

قام الإتحاد الأوروبي وبرنامج قد و. هذا المجال فيمساعدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بال مثل الاتحاد الأوروبي،

الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج المساعدات الإيطالية بتوفير هذه المغذيات لعدد من المحاكم وهناك جهود لتوفير ذلك 

  . لمحاكم غزة أيضا
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فرضية أن معدل  إلىة وغزة استنادا الجدول التالي يوضح معدل الاستفادة من برنامج الميزان في محاكم الضفة الغربي

  %.95الاستفادة للمحكمة الواحدة هو بنسبة 

معدل مستوى استخدام برنامج الميزان
 في مجلس القضاء الأعلى والمحاكم
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معدل الاستخدام الحالي

 معدل الاستخدام  مستقبلا

حاليا ومستقبلا 

  
 

مع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي . كما هو موضح أعلاه، فإن معدل الاستفادة مرتفع نسبيا في الضفة الغربية مقارنة بغزة

ولكن هناك حاجة . ام في قطاع غزةوبعض الممولين الأخرين لديهم خطط للمستقبل القريب للإستفادة الأفضل من النظ

  . لجهود أكبر لتشغيل برنامج الميزان في كل المواقع

   .وهو معدل مرتفع على كل الأحوال %83 إلى% 53وفي الضفة الغربية هناك خطط لرفع معدل الاستفادة من 

لى نظام ادارة الملفات للتخلص من الاعتماد ع% 100ويجب زيادة معدل الاستفادة من برنامج الميزان مستقبلا ليصل 

  . يدويا

  

  :المالية الشام صفقة

ومزود ببرنامج  ،الأعلىهذا هو البرنامج المالي والمحاسبي الرئيسي المستخدم لدى إدارة المخازن بمجلس القضاء 

ويوفر البرنامج أنظمة ثابتة لإدارة جرد ) بابل للبرمجيات(محلي تم تصميمه بواسطة شركة برمجيات محلية تسمى 

  . لموجوداتا
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  :القضاة برنامج

بدعم من برنامج المتحدة الإنمائي وهو خاص بالمعلومات  الأعلىتم تطوير هذا البرنامج داخليا بواسطة مجلس القضاء 

  :ولهذا البرنامج الخصائص التالية. عن القضاة

 . الوصف الوظيفي، مكان العمل ومهام خاصة: معلومات تتعلق بوظيفة القاضي مثل •

 شخصية عن القاضي معلومات  •

 )السفر مثلا(اللوجستيات المتعلقة بالقضاة وتحركاتهم  •

 الشكاوى ضد القضاة  •

 التعديات المرتكبة من قبل القضاة  •

 الدورات التدريبية للقاضي  •

 نتائج التفتيش القضائي  •

  

  :(SERVERS) المغذيات توزيع

سبعة في المخازن  إلىبالإضافة برام االله  الأعلى بالذيل يوجد سيرفر واحد في مجلس القضاء) أ(الجدول  إلىبالرجوع 

بينما لا يوجد سيرفرات في مجلس . منوي توزيعها قريبا على محاكم الضفة الغربية بغرض تشغيل برنامج الميزان فيها

في  )4(فر متوفرة في الضفة الغربية وسير) 14(بالذيل يوضح أن هناك عدد ) ب(في غزة الجدول  الأعلىالقضاء 

أقل في بعض الأحوال وعلى الرغم من أن تشغيل برنامج الميزان يستلزم وجود سيرفر نجد أن عدد السيرفرات . غزة

وبشكل . من عدد المحاكم المستخدمة للبرنامج نظرا لحقيقة وجود محكمتين أحيانا في نفس المبنى تستخدم نفس السيرفر

  . عام فإن كل السيرفرات هي بحالة جيدة للعمل

  

  :المتوفرة سوبالحا أجهزة

فيها  توفرترام االله  /في الضفة الغربية الأعلىأن إدارة مجلس القضاء بوضوح ) ب(و) أ(الأرقام في الجداول تبين 

في % 30في الضفة مقابل % 100) (مدينة غزة(قطاع غزة ف دارة المجلس لإمعدل أعلى بالنسبة بحاسوب أجهزة 

بغزة يمكن بسهولة رفع هذا المعدل  الأعلىدعم جيد لمجلس القضاء وب ،%60لذلك فالمعدل الكلي هو أقل من ) غزة

  %. 100 إلى

من أجهزة الحاسوب % 70 همعدلما أنه في الضفة الغربية يوجد أيضا الخاص بالمحاكم يلاحظ ) ج(من خلال الجدول 

ن في رام االله والمحكمتين الجديدتي%. 50فقط ولكن المعدل العام في الوطن ككل هو % 20بينما في غزة هناك 

في معظم  جهود أكبر للتطوير إلىهي بحاجة فأما محاكم قطاع غزة  ،تحسينات أكبر إلىبحاجة ) ستئناف والعلياالا(

  . المناطق

فإن المجلس يخطط لربط مستخدمين أكثر  الأعلىين في مجلس القضاء الإداريتكنولوجيا المعلومات و يوفقا لموظفو

ن آخرون حيث أن الوضع في غزة كان ياعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وممولبالحاسوب في غزة من خلال المس

  . اهتمام أكبر إلىمهملا بشكل كامل في الماضي وبحاجة ماسة 
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  :المساندة الصلبة البرمجيات حالة

ة وأكثر في الذيل، فإن الاستعمال الأمثل للطابعات يتطلب تركيب طابعات كبير) أ(كما هو ملاحظ من خلال الجدول 

فكلما كان عدد الطابعات . الحد الأدنى إلىتقليل عدد الطابعات الشخصية و قوة من الطابعات التي تعمل على الشبكة

في غزة يوجد و .معدل الصيانة الأقل نسبياو الأداء البطئو أكبر كلما كان ذلك أكثر كلفة نظرا لزيادة معدلات العطل،

  . وجود طابعات شبكة على الإطلاق عدد قليل من الطابعات الشخصية مع عدم

 الأعلىبمجلس القضاء  ةالإداريو يوضح الجدول أيضا وجود عدد قليل من الماسحات الضوئية في قسم الشئون المالية

في نفس الوقت لا يوجد و "الفواتير الضريبية"المعلومات المالية مثل  إلىالتي غالبا ما تستخدم في الوصول و برام االله

  . غزةفي  الأعلىفي مجلس القضاء ة مطلقا ماسحات ضوئي

حيث يوجد غرف (رام االله تستخدم في حلقات التدريب الداخلي بروجكتور في  LCD) 5(أكثر من ذلك، هناك عدد 

 .مع ذلك ليس من الواضح إذا ما تم توفير لمبات احتياطية لهذه الأجهزةو )الأعلىتدريب في مبنى مجلس القضاء 

  . الأعلىبروجكتور في غزة على الرغم من توافرها في مخازن مجلس القضاء  LCDحتى الآن لا يوجد و

  . غزة فهناك حاجة لطابعات شبكةقطاع في محاكم الضفة الغربية هناك توزيع واقعي للطابعات، أما في 

  

  :الشبكات حالة

 وهذا قد .شخص )33(و نقطة شبكة ) 48(بغزة  الأعلىمجلس القضاء ه يوجد في في الذيل أن) أ(يتضح من الجدول 

عدا وصلات تحويل مباشرة صغيرة مع السيرفرات الموجودة  لا يوجد بنية تحتية لشبكة ماو. توسع أكبر إلىيحتاج 

  . أما بالنسبة لمحاكم الضفة الغربية فكلها مزودة بشبكات). 2(عدد 

بواسطة فقط مبنى غزة بشبكة إنترنت و رام االلهفي  الأعلىبالنسبة للربط بشبكة الإنترنت، يرتبط مبنى مجلس القضاء 

  "Fire wall"يستخدم راوترز مكتبية صغيرة مع إعداد غير كاف لنظام حماية . لكل منها ADSLميجابايت  )1(

مها في مثل هذه البيئة متعددة في المستقبل فإن هذه الراوترز لا يمكن استخدا (WAN)إذا ما تم الربط بنظام ال 

  . علومات حيث أن المعلومات المتدفقة بين السيرفرات المختلفة تخضع لعملية تدقيقتصالات المزدحمة بالمالا

  

  ):المعلومات تكنولوجيا موظفو( البشرية الموارد

في غزة يوجد أيضا و ن،ابرام االله، حيث يوجد موظف الأعلىمجلس القضاء صيانة في و يوجد قسم تكنولوجيا معلومات

البعض منهم تم تدريبه بدورات ولديهم الخبرات الأساسية و لموظفون مجتهدون جداهؤلاء ا. نموظفاقسم آخر يعمل فيه 

استجلاب و الصيانة، المناقصات: يفتقدون الخبرة في الا انهم +MCSE Aبالنسبة للشبكات مثل " المدخل"على مستوى 

ات الأخرى ذات المهار إلى، بالإضافة Cisco based trainingالتصميم، و تحليل الأنظمةوعروض الأسعار، 

إن التخطيط للمستقبل يتطلب توفير تدريب أفضل لهؤلاء الموظفين بالإضافة لتعيين مديرا لقسم . الأعلىالمستوى 

  . تكنولوجيا المعلومات
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تم تدريبهم على مهارات الحاسوب  قد موظف في مجلس القضاء بغزة) 39(وهم الموظفين  ويمكن ملاحظة أن كافة

تدريب أكثر على  إلىغزة بحاجة و الضفةي المحاكم في ضح أن موظفيت) الأعلىب 11(حسب الرسم و .الأساسية

  . مهارات استخدام الحاسوب الأساسية

  

  :الصيانة

بعد البحث تبين لنا وجود و اجابة واضحة بهذا الخصوص، ود الصيانة مع الموردين، لم نتلقعندما تم السؤال عن عق

  :أربع احتمالات للصيانة

من قبل المجلس لا تزال مدة ) أو التي تم شراؤها(يدة التي تم مد المجلس بها بواسطة الممولين الأجهزة الجد •

هذا يثير التساؤل عما إذا كان و .من الأجهزة المتوفرة% 40 -% 30هذه تمثل و .الضمان فيها سارية المفعول

عمل، مع النقص المتواصل للنسبة بمقدور قسم تكنولوجيا المعلومات المحافظة على هذه الأجهزة بحالة صالحة لل

 . المذكورة

في  فقط موظفين اربعةالذي يعمل فيه و الأعلىباقي الأجهزة إما يتم صيانتها بواسطة قسم الصيانة بمجلس القضاء  •

 .الذي هو مثقل بطلبات الصيانة الكثيرة، أو يتم ترك الأجهزة غير مستخدمة لمدة زمنية طويلةو غزةو الضفة

الضفة يواجهون صعوبات كبيرة في السفر والتنقل مما يصعب عليهم القيام بمهام الصيانة على خاصة أن موظفي 

 . الوجه المطلوب

هو أحد (فلقد قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعيين مبرمج خاص  -خاصة الميزانو أما بالنسبة للبرامج •

للقيام بكل مهام الصيانة بالنسبة للبرنامج  برام االله الأعلىمجلس القضاء في  )المصممين الأصليين للبرنامج

بينما لا يوجد مثل هذا . العامة للمجلس أيضا اتقديم المساعدة للسكرتريو المساعدة في دعم البرنامج إلىبالإضافة 

 . الموظف في المجلس بغزة

بالإضافة . طريقة أو بأخرىن بالمجلس يقدمون بعض الدعم بتعلق بالكهرباء، فالفنيين العامليبالنسبة للصيانة فيما ي •

اليومي في مبنى المجلس برام االله بينما لم يتم تعيين  الإشرافو مسئول عن الدعم" مقيم"وجود كهربائي  إلى

 . كهربائي لهذه المهمة في غزة

  
  

  :تكنولوجيا المعلومات في النيابة العامةو حالة الأتمتة

  القانون سيادة برنامج

قد تم تصميم البرنامج و .امج يخدم النيابة العامة بتسجيل المعلومات الخاصة بعمل النيابةبرنامج سيادة القانون هو برن

 باستخدام نفس المحرك مع اختلاف في الواجهات) شركة جافا(بواسطة نفس الشركة التي صممت برنامج الميزان 

  . بمعنى آخر هو مشتق من برنامج الميزانو التقارير المستخدمةو

 )الجزئية(مكاتب النيابة العامة و مكتب النائب العام: لية التسجيل في قسمين رئيسيين في النيابة العامةعمالبرنامج يخدم 

في مكاتب و ،"النائب العام"في كل قسم تم تسمية البرنامج باسم القسم، لذلك في مكتب النائب العام سمي البرنامج و

  ".كيل النيابةسيادة القانون أو و: "النيابات الجزئية سمي البرنامج ب
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حفظ و الآخر عملية الأرشفةو وفي كلا القسمين يقوم البرنامج بأداء وظيفتين إحداهما تسجيل القضايا الجزائية

  . غزةو مكاتب للنيابة العامة في الضفة) 10(يعمل في و موجودبرنامج سيادة القانون فإن حاليا و .المعلومات

  : فيما يلي وصف لحالة البرنامجو

 : رام االله –النائب العام  في مكتب) أ

) 8(مكتب مساعد النائب العام وعلى و تفعيله على السيرفر في مكتب النائب العام برام االله،و تم تركيب هذا البرنامج

لا يوجد معلومات و وحسب نماذج البحث الأخيرة يتم تسجيل القضايا على كل الأجهزة كما يجب،. أجهزة حاسوب

البرنامج غير موجود  –بالنسبة لمكتب وحدة مكافحة الفساد . في كل من المكتبين المذكورينإضافية عن حالة البرنامج 

 ).في الذيل) د(راجع الجدول (ولا حتى أيه أجهزة حاسوب 

 :غزة –مكتب النائب العام ) ب

على سيرفر يوجد نسخة احتياطية و تفعيله على السيرفر الرئيسي في مكتب النائب العام بغزة،و تم تركيب البرنامج

 . آخر

  

حفظ المعلومات بالنسبة للواجهات يوجد هناك و يعمل البرنامج بسلاسة فيما يتعلق بتسجيل: قسم القضايا الجزائية •

التي من شأنها إرشاد المستخدم لاتخاذ و بعض المشاكل تتمثل في النقص في تصميم رسائل الإعلام عن الخطأ

في حال إدخال أو استرجاع المعلومات يخرج : لى سبيل المثالالإجراء السليم للتخلص من هذه الأخطاء، فع

لا تسمح للمستخدم بمواصلة العمل و )لا تحتوي على معلومات عن الخطأ نفسه(البرنامج فجأة برسالة خطأ عام 

 . عند إغلاقها يتم الخروج من البرنامجو حتى يتم إغلاق رسالة الإعلام عن الخطأ

تم بناء على طلب النائب العام إدخال بعض  )الصادرة عن مكتب النائب العامو ردةالمستندات الوا: (قسم الأرشفة •

التعديلات على البرنامج من قبل المورد وذلك على عملية طباعة التقارير نظرا لأن التقارير كان ينقصها بعض 

لم تعد و ثير من الأخطاءلكن منذ إدخال هذه التعديلات أصبحت عملية إصدار التقارير فيها الكو المعلومات الهامة،

بالنسبة لباقي الأقسام لم يتم تركيب البرنامج و .لم يعد البرنامج مستخدما للأرشفة 2004منذ مايو و .مستخدمة

 . الموظفينو بسبب النقص في عدد أجهزة الحاسوب

  

  : في النيابات الجزئية )ج

توضح . هناك استخدام جزئي للبرنامج الا انة، لرغم من أنه قد تم تركيب البرنامج في بعض مكاتب النيابة العامبا

 غزة بسبب نقص المعداتو في الضفة% 25أن نسبة استخدام البرنامج هي أقل من بالذيل ) د(الأرقام في الجدول 

  . التدريبو

  

  :المتوفرة السيرفرات

الميزان (تخدام برامج زة، تستخدم بغرض اسفي غ) 4(و سيرفرات في الضفة) 7(بالذيل نرى أنه يوجد ) د(من الجدول 

لكن عند إعادة تشغيل و أكثر منه في غزة،و لا يزال هناك نقص كبير في عدد السيرفرات في الضفةو )سيادة القانونو
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  :المتوفرة الحاسوب أجهزة

في الذيل بأن هناك بعض المناطق في الضفة الغربية لا يوجد فيها أجهزة حاسوب مثل ) د(الأرقام في الجدول توضح 

ويبلغ معدل . من الموظفين الإداريين عدد العاملين في غزة باستثناءنابلس، بينما لم تتوفر معلومات و الخليل تيمحافظ

وفي . هذا المعدل يعتبر على كل الوجوه معدلا منخفضاو %55التغطية بأجهزة الحاسوب في الضفة الغربية حوالي 

وعدم وجود  غير متوفر على الإطلاق بسبب نقص المعداتو ما بين منخفضالمعدل بعض مكاتب النيابة العامة يتراوح 

  . ستعمال هذه المعداتلامؤهلين جيدا موظفين 

لا يتوفر أجهزة حاسوب لوكلاء النيابة في فانه ، 2006حسب آخر احصائية صدرت عن مكتب النائب العام للعام و

  . الأجهزة في الضفة الغربية تستخدم من قبل الموظفين الإداريين وجميع لا في قطاع غزة، وأالضفة الغربية 

  

  :المساندة الأجهزة

جهاز  )36(خمسة منها في رام االله مقابل  ،طابعات في الضفة الغربية )10(في الذيل إلى وجود ) د(الجدول يشير 

هذا المعدل يعتبر معدلا دقيقا و .خمسة طابعات شبكة بمعدل طابعة واحدة لكل ثلاث أجهزة حاسوب شخصيةو حاسوب

المكاتب حيث لا يوجد أجهزة حاسوب في و .نظرا لوجود عدد من طابعات الشبكة موزع بشكل معقول فيما بين المكاتب

 تستخدمما كانت  في الغالب لا توجد طابعات ما عدا في نيابة الخليل حيث يوجد طابعة واحدة بدون أجهزة حاسوب

  . على جهاز كمبيوتر لا يعمل حاليا

 أيضا ادقيق ولاهذا المعدل يعتبر معقوو )3(إلى  )1(جهاز حاسوب بنسبة  )43(طابعة مقابل  )14(أما في غزة فيوجد 

  . أن يكون ذلك ليس بسبب عدم وجود طابعات شبكة يةلكن يبقى عدم امكانو

  

  :الشبكة حالة

موزعة  )8(النيابات في الضفة الغربية هو و نرى أن عدد المحولات في مكتب النائب العام ،في الذيل) د(من الجدول 

  . في الأماكن المتوفر فيها السيرفرات

حاسوب الأجهزة من  )36(من  )5(و .من مكاتب النيابة العامة في الضفة )6(وجود شبكات في  ولا يوجد محولات لعدم

الموجود في مجلس القضاء  WAN ROUTERموجودة في رام االله كونها تستخدم جميعها و ،متصلة بالإنترنتفقط 

  . الأعلى

  . ل للإنترنتيبدو أنه ليس هناك إمكانية للوصوو LAN NOR WANلا يوجد شبكة فأما في غزة 
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  ):المعلومات تكنولوجيا موظفو( البشرية الموارد

 هذا يفسر عدم كفاية وعدم دقةو النيابة العامةو تكنولوجيا معلومات في مكتب النائب العام يلم يتم تعيين موظف

يتم  لممن الموظفين % 50هناك على الأقل و .هاغموضو المعلومات التي تم الحصول عليها من الموظفين الإداريين

توفر معلومات تلم ومحافظة الخليل  من غالبيتهمتدريبهم على المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب في الضفة الغربية 

  . التدريب الأساسي على استخدام الحاسوب بخصوصنيابات غزة و من مكتب النائب العام

  

  :الصيانة مسائل

أن معظم و لم يتم التوقيع على أي عقود صيانة مع الموردين، هأن عندما تم السؤال عن عقود الصيانة مع الموردين تبين

  . المعدات الموجودة قد انتهت فترة الضمان بالنسبة لها

لا تزال مدة الضمان بالنسبة لها سارية فالبرمجيات الصلبة التي تم توريدها من قبل الممولين مؤخرا و الأجهزةاما 

مع ذلك التناقص المستمر في هذا المعدل هل من الممكن و .لموجودةمن الأجهزة ا% 40إلى % 30تمثل و المفعول

  لقسم تكنولوجيا المعلومات المحافظة على هذه الأجهزة لتبقى بحالة صالحة للعمل؟

الذي و -قسم تكنولوجيا المعلومات-مجلس القضاء الأعلى طة الموظفين العاملين في تم صيانتها بواسيالأجهزة المتبقية 

لأربعة تحت عبء طلبات الصيانة المتعددة، أو أن تبقى هذه الأجهزة غير مستخدمة لفترة طويلة من موظفوه ا حيرز

تنقلهم فيها بين محافظات الضفة الغربية لعمل الصيانة و خصوصا مع صعوبة وصول الموظفين إلى المحاكمو الزمن،

  . اللازمة بالشكل المطلوب

لعمل ) أحد المصممين الأصليين للبرنامج(م المتحدة الإنمائي بتعيين مبرمج قام برنامج الأم ،بالنسبة للبرامج كالميزان

هذا الموظف موجود في مكتب و تقديم الخدمة للسكرتاريا العامةو تطويره حسب الحاجة،و الصيانة اللازمة للبرنامج

  . مجلس القضاء الأعلى برام االله، أما في غزة فلم يتم تعيين موظف لمثل هذا الغرض

ة للصيانة الكهربائية يقدم الفنيون العاملون بعض الدعم بطريقة أو بأخرى بالإضافة إلى كهربائي مقيم هو مسئول بالنسب

  . لا يوجد مثل هذا الموظف في غزةو عن الدعم اليومي في مبنى المجلس برام االله
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  بالقضاء الجمهور علاقة :عشر الثاني الفصل

دة مع الجمهور يجب أن تمارس بطريقة صحيحة حتى يتم إعلام العامة إعلامية عديو للقضاء مهام علاقات عامة

 الإصدارات الصحفية،و الندوات الصحفية،و هذا يتضمن عقد اللقاءاتو .التطورات القضائية الحاصلةو بالإنجازات

سطين قد من الملاحظ أن القضاء في فلو .عقد اللقاءات الصحفية بانتظامو نشر المعلومات على موقع مجلس القضاءو

كان القضاء في . النائب العام الجديدينو المهام مؤخرا بعد تعيين قاضي القضاةو بدأ الاضطلاع ببعض هذه المسئوليات

مؤخرا طالبت منظمات و ها طي الكتمان،ئإبقاو جمهورللحتفاظه بالمعلومات التي يجب أن يعلمها الماضي ينتقد لا

طالبت أيضا معرفة ما تم من و كثر شفافية ضمن السعي للإصلاح،الجمهور بأن يكون الوضع أو المجتمع المدني

نتظام بالنسبة باو كذلك الحصول على آخر التطوراتو قرارات بالنسبة لبعض القضايا التي تهم الرأي العام،و إجراءات

  . إساءة استخدام المال العام الموجودة لدى النيابة العامةو لبعض قضايا الفساد

  

النيابة بعض الخطوات التمهيدية في السعي لإمداد جمهور العامة بالمعلومات فيما يخص شئون و بينما اتخذ القضاء

هناك ضعف فيما يتعلق بالسماح للجمهور في حيث ان . اجة لعمل المزيد في هذا الخصوصالقضاء، فإن هناك ح

وسائل الإعلام و الإنترنتالوصول للمعلومة بالإضافة للنقص في المعلومات المقدمة للجمهور من خلال النشر، 

بالنسبة لحق الجمهور في الوصول للمعلومات فقد انتقد القضاء لعدم سماحه للجمهور بسهولة الوصول و .الأخرى

الحصول على نسخ من قرارات المحاكم مقابل رسوم و حضور جلسات المحاكم،و للمعلومات المتعلقة بقرارات المحاكم،

. لقضائية الصادرة عن المحكمة العليا من خلال نشرها بواسطة الجريدة الرسميةمنخفضة، أو الحصول على المبادئ ا

إن إعطاء الجمهور حرية الوصول لهذه المعلومات هو حق مكفول للمواطنين بموجب القانون الأساسي، وقانون 

ي في المستقبل قد أوضح مجلس القضاء الأعلى بأنه ينوو .التجاريةو قانون الإجراءات المدنيةو استقلال القضاء،

الذي يتفرغ و الإعلامو الإعلام بما يشمل إنشاء قسم خاص للعلاقات العامةو التركيز أكثر على موضوع العلاقات العامة

بشكل تام لهذا الغرض، لما في ذلك من أثر على إعادة الثقة المفقودة بالقضاء، لكن الظروف الحالية ساهمت في قلة 

  . التي يمكن توظيفها لهذا الغرضو ىالموارد لدى مجلس القضاء الأعل

  

  : ما يلي 2005لقد ورد في تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن السنوي للعام 

 أداء القضاءو البنيةو شهدت تطورات ملحوظة فيما يتعلق بالتشريعو قد أصبحت حركة الإصلاح القضائي بارزةل"

ذه التطورات بالحاجات الفعلية التي من شأنها النهوض بهذه المؤسسات مع ذلك لم تف هو مؤسسات قطاع العدالة،و

  ".حرياتهمو حاميا حقيقيا لحقوق المواطنينو ماديا، لتصبح صرحا لترسيخ القيم القانونية،و بشريا

  

  ما هي طبيعة المعلومات التي يستطيع الجمهور الوصول إليها حسب القانون؟ –الجمهور و القضاء

لا يوجد نصوص صريحة تنظم الا انه من مواد القانون الأساسي المعدل تضمن حرية التعبير،  اعدد على الرغم من أن

 من القانون الأساسي المعدل) 27(و )19(فقط للمواد  الرجوعالحق في الوصول للمعلومات المتعلقة بالقضاء، يمكن 
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بنشر تقرير مؤخرا ) مواطن(المعهد الفلسطيني لدراسة الديمقراطية و )أمان(المحاسبة و قام الائتلاف من أجل النزاهة

ة واضحوص هناك نقص في وجود نص" جاء في هذا التقرير أن ،"الحق في الوصول لمعلومات عن القضاء"حول 

في غياب النص  ة المسئولين في السلطة القضائيةتفسير وإرادو يجعل ممارسته تعتمد على مزاج مما هذا الحق، ضمنت

عدم ووسائل نشر، و الوصول للمعلومات التي تهمه من خلال وحدات متخصصة منلجمهور ان يمكتطرق الذي يحدد 

الإدارية التي تتعلق بعمل و للمعلومات المالية تمكين الجمهور من الوصولو السلطة القضائية على نشر يلزموجود نص 

  ". السلطة القضائية

إن استقلال القضاء يفسر و كان هناك تلميح بوجود نوع من السرية يحيط بالمعلومات حول القضاء "أمان"وفي تقرير 

  . متطلباتهمو من قبل بعض العاملين فيه أن عملهم يعتبر فوق تساؤلات الجمهور

  

ن هناك الا ألى الرغم من عدم وجود نص صريح بخصوص الحق في الوصول للمعلومات القضائية، يمكن القول أنه ع

من القانون الأساسي المعدل لعام ) 105(المادة تكفل الكثير من النصوص التي تضمنت هذا الحق، فعلى سبيل المثال 

علنية، إلا إذا قررت المحكمة جلسات المحاكم "حضور جلسات المحاكم كونها تنص على أن في حق الجمهور  2003

تحت طائلة " في كل الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنيةو أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة

  .البطلان

  

التي لا و وحسب مجلس القضاء الأعلى فإن هذا الحق لا يتم ممارسته بالشكل السليم بسبب ضعف إمكانات المحاكم

  . بير من الجمهورتتسع لعدد ك

  

من ) 173( مادةلما هو منصوص عليه في ال وفقاهناك وجه آخر لحق الجمهور في الوصول للمعلومات القضائية 

للخصوم الحق في الاطلاع على صورة عن منطوق "التي تنص على أن و التجاريةو قانون أصول المحاكمات المدنية

التي تنص على أنه و من نفس القانون) 177(المادة و ".الأصلية إلا بعد إتمام نسختهمنه لا تعطى صورا و الحكم،

ذلك بعد دفع الرسم و يجوز إعطاء صورة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى"

  ". المستحق

  

الجهات و هورمعلنة للجمهور من قبل المحاكم يمكن بواسطتها للجمو ولكن إلى الآن لا يوجد هناك إجراءات محددة

حتى إن وجدت إجراءات داخلية غير رسمية فإنها قد تختلف من محكمة إلى و المعنية الوصول للمعلومات القضائية،

، لكن يمكن القول انه لا قول بأن الجمهور ممنوع بالمطلق من الوصول لهذه المعلوماتال لا نستطيع يجعلنا مما. أخرى

المحاكم  يحتى أن الأمر قد يختلط على موظف ،من قبل المحاكم لهذا الغرضإجراءات محددة تتبع و د أساس منتظميوج

   .أنفسهم فيما يتعلق بماهية الإجراء السليم الذي يجب إتباعه في هذا الخصوص
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من قانون السلطة ) 10(وهناك حق آخر للجمهور في الوصول للمعلومات منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

  :التي تنص على أنو 2002القضائية للعام 

  :يختص المكتب الفني بما يلي"

مراقبة نشرها و تبويبهاو استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام .1
 . بعد عرضها على رئيس المحكمة

 إعداد البحوث اللازمة  .2

 ."أية مسائل أخرى قد يطلبها رئيس المحكمة العليا .3

  

لدرجة ما قد أعطت الجمهور الحق في الوصول للمعلومات القضائية فإن و من أن القوانين الفلسطينيةعلى الرغم و

البشرية و كما أوضح مجلس القضاء الأعلى فإن هذا يعود إلى النقص في الموارد الماليةو .الواقع يختلف بعض الشيء

اضحة تحدد آليات الوصول لهذه المعلومات التي يمكن توظيفها لهذا الغرض، مع ذلك فإن تبني إجراءات محددة وو

  :فإنه يجب على السلطة القضائية "أمان"التوصيات التي جاءت في تقرير  ىحدإحسب و يجب أن يكون أولوية،

أن تتبنى أنظمة داخلية تنظم حرية المواطنين في الوصول للمعلومات القضائية، لذلك عليها تحديد ماهية المعلومات "

القضاء  يتلك التي لا يمكن التصريح بها، والجهة المختصة بتطبيق هذا الحق، وكيفية تعامل موظفو التي يمكن إفشاؤها

  ". إجراءات محددة لإيصال المعلومات للجمهور طبقا للموارد المتاحةو إيجاد آلياتو مع طلبات الجمهور،

  

نشر المعلومات تحتاج إلى و صاليقوم بخدمة الجمهور في إي ينظرا لهذه العقبات فإن عملية الوصول لقضاء قوو

  . الكثير

  

هناك خطوات يجب اتخاذها لجعل هذا الهدف أمرا و عصري،و يعتبر من أولويات القضاء إيجاد نظام معلومات فعالو

إعلام يستطيع القيام بمهمة نشر المعلومات من خلال الشبكة و إيجاد قسم علاقات عامة: هذا يجب أن يشملو واقعيا،

قرارات : ذلك بخصوصو ، المنشورات المكتوبة، اللقاءات الصحفية، وسائل الإعلام الأخرى"الإنترنت"الإلكترونية 

الأنظمة المتعلقة بالسلطة القضائية، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى قد و المحاكم، ميزانية السلطة القضائية، القوانين

  . تهم جمهور المواطنين

  

  :الإعلام كيف يتعامل مجلس القضاء الأعلى مع

 لحقوق المواطنين، هو من أهم العناصر التي تساهم في تطوير المهام،و الأدوارو إن تحديد مفهوم واضح للإجراءات،

المهام و الأدوارو حيث أن فهم هذه الإجراءات. بمؤسسات قطاع العدالة ز ثقتهيتحسين الإنطباع لدى الجمهور وتعزو

لذلك من تأثير على  التي تقدم المعلومات عن قطاع العدالة للجمهور بما ملوسائل الإعلا صةخا الأهمية امر غاية في

  . تنفيذهاو احترام الجمهور لقرارات المحاكم
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لذلك فالصحفيون الذين يطلب منهم تغطية أخبار . في فلسطين لا توجد شركة إعلامية متخصصة بشئون القضاءو

 تالاتصالا تتم كافةفي الوقت الراهن و .طيته على الوجه السليمالقضاء ليس لديهم الدراية الكافية بهذا الموضوع لتغ

حسب رئيس المجلس فإنه يعتبر المتحدث الوحيد و خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى،من وسائل الإعلام و بين القضاء

أي في المجلس الحق في إجراء المقابلات الصحفية أو إعطاء آخر ليس لأي قاض او عضو و الرسمي لمجلس القضاء

إلى حين إحداث تغيير في الإمكانات الوظيفية للمجلس فإن هناك تخطيط لإستحداث قسم جديد و .تصريح صحفي

في حينه يمكن أن يتم تعيين ناطق رسمي باسم و طلاع ببعض هذه المسؤوليات،ضالعلاقات العامة ليقوم بالاو للإعلام

  . المجلس

  

  :انطباع الجمهور عن القضاء

قد شهد العام و .لتان الأمني التي تشهدها الأراضي الفلسطينية على أداء جهاز القضاء بشكل عامرت حالة الفلقد أثّ

تخريب و أعضاء النيابة العامة،و الانفلات الأمني لدرجة مهاجمة بعض القضاةو الماضي معدلا مرتفعا في الفوضى

ر سلبا على نظرة العامة وني مما أثّدون أي مبرر قانالأجانب و اختطاف بعض المواطنينو ممتلكات بعض المحاكم،

  . لجهاز القضاء

ضعف إجراءات تنفيذ قرارات ف وهناك إزدياد في عدم رضى الجمهور عن القضاء نظرا للتأخير في تسوية النزاعات،

لتي او على ثقة الجمهور بالقضاء مما حدا بهم إلى اللجوء إلى بدائل عشائرية أو حزبية أو طائفية اسلبر المحاكم قد أثّ

  . أسرع للنزاعاتو تسويات أفضلو أثبتت في بعض الأحيان توفيرها لحلول

  

انطباعه عن و ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن استطلاعات الرأي التي تمت مؤخرا لم تتضمن رأي الجمهور

استطلاع ( ة بيرزيتالذي تم بواسطة برنامج دراسات التنمية التابع لجامعو مع ذلك فأحد هذه الاستطلاعاتو. القضاء

من المستطلعة آرائهم قد أعطوا انطباعا جيدا فقط % 16.5تطرق لهذا الموضوع حيث تبين من خلاله أن ) 21رقم 

قد نادى الكثير من المستطلعة آرائهم في كثير من استطلاعات الرأي بوجوب و .منهم أجابوا بأنه ضعيف %42.2بينما 

من المستطلعة آرائهم باعتبار إنهاء حالة الفلتان %  89 أجاب )25(طلاع رقم إنهاء حالة الفلتان الأمني ففي الاست

  . الأمني أولوية قصوى

  

إحترام و يجب تعزيز ثقة الجمهور بجهاز القضاء"بأنه  2005عام الهيئة المستقلة لحقوق المواطن لوورد في تقرير 

  . "ية تأثيرات شخصية أو فئوية أو حزبية أو شعبيةيجب توفير محاكمات عادلة بعيدة عن أو تنفيذ قراراتهو استقلاله،
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